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 مقدمة: 

تعتبر النفقات العمومية الوسيلة الأساسية التي يقوم عليها تدخل الدولة في جميع     
والسياسية، والتي تترجم سياسة الحكومة ومدى نجاعة  الإقتصادية والإجتماعيةالميادين 

وفي ، برنامجها، والذي يتجلى من خلال طبيعة النفقات وتقسيمها على القطاعات المختلفة 
نفاق العام الناتج عن التطورات التكنلوجية الحاصلة في العالم  مر لحجم الإظل التزايد المست

قد تصبح هذه النفقات عرضة للتلاعب فجل عصرنة  الدولة أموال ضخمة من أالذي فرض 
والتبذير والإسراف الناتج عن سوء تسييرها أثناء إنفاقها، ما ألزم هذه الأخيرة على وضع 

 أعلى تحقق بحيث ستخدامهاإ حسن ضمانلأجهزة متنوعة ومتخصصة في الرقابة المالية، 
 طريق عن العامة، المصلحة يخدم بما العام مالال إنفاق من النتائج في الفعالية من درجة
 سلفا، المحددة والقواعد ن  يللقوان وفقا  تتم النفقاتب المتعلقة اليةمال العمليات أن من التأكد
 أسبابها وعلاج وقتها في نحرافات الإ كشف على والعمل تنفيذها، وبعد وأثناء قبل وذلك

ضمن الهياكل المركزية لوزارة التنفيذية  السلطة يتبع جهاز العمل بهذا يقوم أن على بسرعة،
 التابعة لها. العامة للميزانية والمديريات الجهوية  ةالمديريالمالية زالكتمثل 

تتكفل   حيث،المديرية العامة للميزانية  مكانة هامة في تجهيز ميزانية الدولة  وتلعب
اد الهيئات والمؤسسات بإعدوتتعاون مع ،الضرورية المتعلقة بها عداد وثائق ا  بتنظيمها  و 

،  يل نفقات الدولة وتحسين فعاليتهاقتراح كل إجراء لازم لتعدا  سياسة الميزانية ومناقشتها, و 
 ،ستغلال المناصب الماليةا  يزانية وكل ما يتعلق بخلق ونشر و كما تسعى لضمان تنفيذ الم

توى المركزي تماشيا مع المهام الأصيلة التي تكلف بها مصالحها الخارجية على المس
  ،ومع تزايد نفقات ميزانية الدولة  وجب قبل تنفيذها الخضوع لرقابة  من نوع خاص والجهوي.
موظف تابع ومعين من طرف وزير ي يعتبر ذالخير هذا  الأ ، "المراقب المالي"هي رقابة 

الأساسية من بين موظفي المديرية العامة للميزانية بمقتضى قرار وزاري، مهمته و المالية 

هي الرقابة السابقة على تنفيذ النفقات والتأشير على مشروع الالتزام الذي يعده الآمر 

 .مخالفة للقانونبالصرف، وله صلاحية رفض العمليات ال

 



 مقدمة
 

 
3 

 البحث أهمية :أولا 
 :همية البحث في  أتكمن  
 .جهزة الرقابة المالية التي تسهر على تنفيذ النفقات العمومية وتحديد الميزانية أمعرفة -
التي يتمتع بها المراقب المالي في الرقابة على النفقات  الرقابيةالتعرف على الآليات -

 .العامة
 ومخالفات تجاوزات وجود عدم من التأكد خلال من موالالأ حماية دور المراقب المالي في -

  .والقوانين للأنظمة
 

 الموضوع اختيار أسباب :ثانيا

 :ذاتية أسباب -أ
 .التعمق في موضوع الرقابة المالية  1-
 .التعرف على الهياكلة العضوية لمصالح الرقابة المالية -2
 .براز مجالات تدخل رقابة المراقب المالي إ -3
 موضوعية أسباب -ب
 .عطاها المشرع للرقابة المالية الأهمية التي أ -1
  .همية موضوع النفقات في ظل تزايدها المستمرأ -2
  .مكانة المراقب المالي في مجال الرقابة المالية -3
المتعلق بقوانين  81-81الدور الجديد للمراقب الميزانياتي في ظل القانون العضوي  -4

 .المالية
 

 شكاليةلإا طرح :ثالثا
كل المالي رقابة وقائية قبل صرف النفقات مستندا في ذلك لهيا بلقد أناط التنظيم للمراق

ما يجرنا لطرح التساؤل نحرافات وتبديد المال العام وهو وأخرى بشرية للحد من الإ،عضوية 
 لي: الرئيس التا

 ؟ كيف نظم المشرع الجزائري رقابة المراقب المالي على النفقات العامة
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 البحث أهداف :رابعا

 : إلى الدراسة هذه تهدف
 .ة العامة للميزانية يتعرف على هيكلة المدير ال_8
  .ة العامة للميزانيةيتعرف على هيكلة المدير ال_2
 .اعوان الرقابة العمومية في رقابتهم على نفقات العامة  ربراز دو إ_3
 .العامة النفقات على المالية الرقابة انواع كأحد المالي المراقب معرفة_4
 

 الدراسة السابقة :خامسا
النفقات العمومية قليلة لى موضوع رقابة المراقب المالي على إن هذه الدراسة التي تطرقت إ 

طلاع أهم الدراسات التي تمكنا من الإويمكن ذكر ، همية موضوع الرقابة المالية مقارنة بأ
 وهي :دراستنا  من القريبةعليها وموضوعها 

يوسف بن  8ر جامعة الجزائرمذكرة ماجستي علي ،المراقب المالي في الجزائر ،  بورطالة_8
ماهو المراقب المالي   :كالتالي االتي كانت اشكاليته 2182كلية الحقوق بن عكنون خدة 

ة إلى  للمراقب المالي دور مهم دراسالفي ختام  توتوصل ؟دوره في الرقابة المالية  وماهو 
يامه بالمراقبة الفعالة على ققتصاد الوطني من خلال لى نمو الإيجابي في المحافظة عا  و 

لى منحة نوع من الحصانة إيتعلق بصرف نفقاتها وهو مايحتاج تنفيذ الميزانيات العامة فيما 
عريف بالجانب الرقابي فهو تطرق للت ناراستبالمقارنة مع دو  و الحماية القانونية و المادية

 .والعضوية  على عكس دراستنالى هياكل البشرية إبدون تطرق 
نصيرة عباس ،آليات الرقابة الإدارية على تنفيذ النفقات العمومية ،مذكرة ماجيستير _2

المالية  كيف تتم الرقابة :ليتها كالتالياشكإوطرحت  .2182،جامعة أمحمد بوقرة بومرداس،
لبلوغ هذا  دارية لم يرقأن دور الرقابة الإ في ختام دراسة إلى تتوصل ؟على النفقات العامة 

المستوى  من التصور و الشفافية التي يسعى هذا النوع من الرقابة إلى تحقيقها في تسيير 
كنها  تبقى قاعدة عامة ومطلب أساسي في عمومية كونها محرد تصور ذهني  لالأمرال ال

اقب المالي لمقارنة مع دراستة فهي تطرقت للتعريف بالمر  جميع الأنظمة الديمقراطية الحديثة



 مقدمة
 

 
5 

ما نحن فتطرقنا للهياكل العضوية لمصالح الرقابة المتمثلة في أ ،كهيكل بشري للرقابة المالية 
 .المديرية العامة للميزانية

 
خضر، حداد سليم ،المركز القانوني للمراقب المالي في الجزائر، مذكرة بوعقيلي الأ  _3

شكالية .وطرح فيها الإ 2181عة عبد الرحمن ميرا بجاية ،تخرج لنيل شهادة الماستر، جام
ا هل يتمتع المراقب المالي في الجزائر بصلاحيات رقابية قانونية فعالة من شأنه:التالية 

توصلو في ختام دراسة إلى أهمية تعزيز دور المراقب  زائر؟جتفعيل حماية المال العام في ال
قتراح إشراكه في إعداد  مات الضرورية التي تمكنه من الميزانية  لدراية بالمعلو المالي وا 

بداء ملاحظاته مسبقا خالتد دراسته  ، وبالمقارنة مع دراستنا نجد أن ل عند الضرورة  وا 
تتمركز في مركزه القانوني الرقابي  على عكسنا تطرقنا الأدوار الأخرى التي يمتهنها في  

 .عمله
 المتبع المنهج :سادسا
 خلال من وذلك الوصفي، التحليلي المنهج تبعناإ البحث أسئلة على الإجابة من نتمكن حتى
 المقننة المعلومات جمع في الأنسب الوصفي المنهج يعد إذ، مفاهيم الرقابة المالية أهم دراسة

 المتعلقة القانونية النصوص تحليل في ساعدنا التحليلي المنهج أن كما،الضروري والتعاريف
 .بالرقابة المالية 

 البحث صعوبات :سابعا
 :هي صعوبات البحث هذا إعداد في واجهتنا لقد
 .قلة المراجع المتخصصة في موضوع هيكلة الرقابة المالية خاصة الهيكلة العضوية -
 .رقابة المالية متحجين بذلك بالسر المهنيسهيلات اللازمة من مصالح الغياب الت- 

 البحث خطة :ثامنا
النفقات العمومية  على رقابة المراقب المالي  موضوع لمعالجة المقترحة البحث خطة تتضمن

الهيكلة  الأول الفصل في تناولنا .مبحثين  إلى فصل كل ينقسم أساسين فصلين على
حيث تم  لميزانيتها الإجرائي الإطار خلال من  العضوية و البشرية لمصالح الرقابة المالية

لمركزي العامة للميزانية و  تعيين المراقب المالي اطار المهامي و الهيكلي للمديرية تحديد الإ
فيه مجال  تناولنا الثاني الفصل في أما عوان الرقابة المالية البلدي و المساعد وصولا لأ
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ساسي الأه دوار التي يمتهنها بجانب دور هم الأأو  ب المالي على النفقات العموميةرقابة المراق
 برز النتائج الحاصلة لهذا الدور ا  القبلية على النفقات العمومية و  المتمثل في رقابته

  . الهيكلة العضوية و البشرية لمصالح الرقابة المالية :الأول الفصل
 .مجال ونتائج رقابة المراقب المالي على النفقات العمومية :الثاني الفصل
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 الفصل الأول: الهيكلة العضوية والبشرية لمصالح الرقابة المالية

تهدف الدول من خلال وضع ميزانيتها العامة في كل سنة بشكل تقديري لسير مؤسساتها       
حترام سيادتها ، ضرورة إرساء دولة القانون و  سياساتها وتوجهاتها العامة التي  تصب فيوفق  ا 
 نعكاس هذه الأهداف وبلورتها في الواقع كان من الضروري تسخير  وسائل قانونية رقابيةوالإ

عتماد وتنفيذ الميزانية العامة خاصة في المجال الإنفاقي ، تكون بمثابة العين الساهرة على إ
نفاقه ضمن متطلبات ا لحكم الراشد سعت الدولة الجزائرية على تكريس ولحماية المال العام وا 

جهاتها وتنوعيها قصد تحقيق الرقابة الفعالة في مجال  أدوات رقابية على النفقات العامة بتحديد
طرق وكيفية إنفاق المال العام في أوجهه  الصحيحة، كرس المشرع الجزائري  العديد من  

لى معرفة مدى محافظة أجهزة الدولة على المال الأدوات لمراقبة النفقات العامة بغية الوصول إ
ة الموكلة في خير خرى داخلية هذه الأأعلى النفقات إلى رقابة خارجية و  العام وتنقسم الرقابة
ة  ورقابة المراقب المالي لى رقابة المحاسب العمومي و السلطات الوصيالتشريع الجزائري  إ

لى الهيكلة ليه لدراسة من خلال هذا الفصل إهي التي موضوع دراستنا  سنتطرق إ خيرةهذه الأ
ولمعرفة الإطار المفاهيمي لهذه الهياكل جاء .العضوية و البشرية لمصالح الرقابة المالية 

 : الفصل  مقسم إلى مبحثين  وهي

 .الهيكلة العضوية لمصالح الرقابة المالية : المبحث الأول

 .الماليةالمبحث الثاني: الهيكلة البشرية لمصالح الرقابة 
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 الهيكلة العضوية لمصالح الرقابة المالية : المبحث الأول

تساعد على تحقيق كفاية  ساسية للإدارة الحديثة التيد الرقابة المالية من الأركان الأتع    
والتكنولوجية ،من خلال ستخدام الأموال العامة وغيرها من المصادر التنظيمية والبشرية وفعالية إ

المراجعة والمتابعة والتدقيق والمقارنة والقياس والتقييم للأداء الفردي والمؤسسي كما أنها تتضمن 
مجموعة من السياسات والإجراءات المحاسبية والتدقيقية في مجالي الأداء والعلاقات المالية من 

ره شأنها المحافظة على الأداء وتطويخلال نظام متكامل المعلومات المالية والسلوكية التي من 
 1الهياكل المركزية والعملياتية  لرقابة المالية لهذا سنتطرق في هذا المبحث الى أهم

 المطلب الأول: الهياكل المركزية والجهوية لمصالح الرقابة المالية  

صر في ختصاصات مميزة تنحمجموعة من الإدارات التقنية ذات إتحظى وزارة المالية ب        
إعدادها للميزانية العامة للدولة، ورقابة النفقات العمومية  ويتعلق الامر بالمديرية العامة للميزانية 
والمراقب المالي وهذا ما يستوجب علينا التعرف عليه بنوع من التفصيل، فقمنا بالتطرق في هذا 

المالية، وفي المطلب المبحث ، في المطلب الأول إلى  الهياكل المركزية و الجهوية  لرقابة 
 الثاني  الهياكل العملياتية لمصالح الرقابة المالية . 

 { DGP } المديرية العامة للميزانية :الفرع الأول

هي عبارة عن هيكل تتسم مهامه بطابع تقني خاص، حيث يجمع بين القواعد الميزانياتية  
 .2والقانونية وكذا الإجراءات الإدارية

إن المديرية العامة للميزانية تحتل في التنظيم الإداري مكانة مميزة ، تتولى هذه المديرية      
،  3دارية المحلية يع المتعلقة بموازنات الوحدات الإمهام واسعة تشمل معالجة جميع المواض

                                                           

 .43مي محرزي ،محمد رسول العموري، الرقابة المالية ، مطبعة جامعة دمشق ،ص -1 
 للتفصيل اكثر انظر الى الموقع الرسمي للمديرية العامة للميزانية على الموقع: - 2  
 http://mfdgb.gov.dz/  50:41على الساعة  0402-40-51تا ربخ الإطلاع. 

  .89رجع سابق صمي محرزي ،محمد رسول العموري، الرقابة المالية ، -3 

http://mfdgb.gov.dz/
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كل سنة ، عبر وتكلف المديرية العامة للميزانية برسم الآفاق المتعلقة بالميزانية العامة في بداية 
عتمادات السنوية للسنة المقبلة ، مدعمة ي ، وبناء عليه تقدم كل طلبات الإالمنشور الدور 

بة منح بمبررات مفصلة تقدرها المديرية العامة للميزانية بكل عناية ، عندما تقوم بمراق
ع عتمادات ، التي من أجلها كل وزارة ينبغي أن تحصل على موافقة صريحة ، وبذلك تخضالإ

هي تراقب تنفيذ الميزانية ،  الوزرات إجباريا للمديرية العامة للميزانية ، بالإضافة إلى ذلك
لعامة ، قتراحات القوانين والقرارات الحكومية على الميزانية اوتدرس إنعكاسات كل المشاريع وا  

رة وفي كل نتظام عمليات النفقات بواسطة المراقبين الماليين المتواجدين في كل وزاوتسهر على إ
  1ولاية .

 هياكل المديرية العامة للميزانية:أولا

بمهام مشتركة على النحو منها  4تتكون المديرية العامة للميزانية على خمس اقسام  تكلف 
 :  وهي  التالي

 .قسم ميزانيات البرامج التنمية البشرية   -
 .قسم ميزانيات البرامج للتطور الاجتماعي والاقتصادي  -
 .بط ضميزانيات للمؤسسات الوطنية وقطاعات السيادة والقسم  -

 : مديرية المديونية العامة - 1

نفيذها تساهم هذه المديرية في تحديد سياسة المديونية العمومية الداخلية والخارجية وضمان  ت
حترام توازنات الضرورمية لإ  دوات تحصيل الموارد الماليةأفتسهر على تطوير نشاطات و 

حتياجات إموال المتصلة بقتراض في السوق الوطنية لرؤوس الأا ةي عمليأالخزينة وتشرع في 
 موال المودعة لديها فتبادرت القيم التي تصدرها الخزينة والأتمويل الدولة فتحدد شروط مكافئا

                                                           

آفاق مقال منشور بمجلة قزوح ،دور وزارة المالية في إعداد الميزانية العامة للدولة ،نصيرة  بن يحيى ، بو بكر الصديق-1 
  .221 ،ص2،2،20،للعلوم ،الجزائر،عدد
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ابير التسيير ي تدبير يتعلق بشروط المنح المحتمل لضمان الدولة عن طريق تصميم وتنفيذ تدأب
 .النشط لمختلف صيغ التدخل الخزينة في اسواق المالية 

  :تتفرع هذه المديرية الى فرعين - 

 .المديرية الفرعية للمديونية العمومية الخارجية  -

 1 .المديرية الفرعية للمديونية العمومية الخارجية  -

 :مديرية خزينة الدولة 2

لسهر على ستعمالات وتدفقات الخزينة واا  التقديري للموارد و أعداد المخطط تقوم هذه المديرية ب
تصال مع ات الخزينة والوثائق الملحقة بالإعداد الوضعية الملخصة لعمليا  تطبيقه وتابعة تنفيذه و 

العمليات على  المتوسط  في مجال تمويلالهياكل المعنية والتقديرات على المديين القصير و 
تسيير ومتابعة مستحقات الخزينة لدى باقي العالم بالاتصال ساس الوضعية الملخصة وضمان أ

مع المؤسسات  و الهياكل المعنية فتدرس و تقترح  التدابير المتعلقة بأعداد وتنفيذ برامج تدخل 
الخزينة التي تمر عبر الحسابات الخاصة فتساهم هذه المديرية بشكل خاص في أي عـمـلـيـة 

 .2جال التسبيقات والقروض والمستحقاتفي م تـتـضـمن تـدخل الخـزيـنـة

  :مديرية المساهمات- 3

 وتكلف بكما يأتي :

قتصادي غير الدولة في القطاع العمومي الإ المساهـمة في إعداد الـسيـاسة المتعـلقـة بمسـاهمات-
 .المالي

                                                           

الجريدة ،الإدارة لمركزية الوزارة المالية  تنظيمالمتظمن تنظيم  2،22جوان 0المؤرخ في  010-05مرسوم تنفيذي   0مادة ال -1 
 .51ص ،2،22جوان 21الصادرة في ، 34عدد ،الرسمية 

 .51المرجع السابق ص 010-05مرسوم تنفيذي   0مادة ال -2  
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جــراءات تـــدخـل الخــزيـــنـــة في - إعــادة هـــيــكـــلـــة المؤســـســات إطـــار  تحـــديـــد كـــيـــفـــيـــات وا 
 .والخوصصة الـــعــمـــومــيـــة والــشـــراكــة

قـتـصــادي غـيـر الـقــطـاع الـعـمــومي الإ تـنــظــيم وضــمــان مــتــابـعــة مــســاهــمــات الـدولــة في -
 .المؤسسات المعنية تـصـال معالمـالـي بـالإ

الخارجـية للـدولــة والسـهـــر علـى تـمثــيـل وزارة  وضمـــان تسيـيــر ومـتابعـــة المسـاهـماتتنظـيـــم  -
  .في المؤسسات المعنية المـاليــة

غـيـر المـالـي   المـؤســسـات الـعـمــومـيـة لـلـقــطـاع  تـــطــويـــر الـــقـــدرات الـــتـــقــنـــيـــة لـــتـــحـــلــيـل وتـــقــيـــيم -
 متطلبات عملية الشراكة والخوصصة. لملاءمتها مع

 مديريات فرعية : 3وتتكون من أربع 

 .الصناعي الصناعي المـــديــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلــمـــســـاهــمـــات ذات الـــطــابع-

 .الصناعي  المديرية الـفـرعيـة للـمسـاهـمات ذات الـطابع غـير-

   .ــديــريــة الــفــرعــيـة لــلــتــحــلــيل و الــتــقـيــيم المــاليالم-

 .المديرية الفـرعية للمسـاهمات الخارجية -

 : مديرية البنوك العمومية و السوق المالية  - 4  

كل المعلومات و المعطيات المتعلقة  ية لهذه المديرية هي جمع وتحليلتعد المهمة الأساس
الأسواق و المشاركة في كل الأشغال  الرامية الى تطوير وعصرنة  النظام البنكي و بتطور 

المالي  الى جانب تنظيم ومتابعة  وتحليل وتقيم البنوك العمومية وغيرها من المؤسسات 
العمومية و مساهمات الدولة في البنوك و المؤسسات المالية وبتالي تقترح تدابير هادفة الى 

قتراح ا  داء مؤسسات السوق و ألمالية فتقوم بتقييم دوري لسير و تطوير الوساطة اتعبئة الادخار و 
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لى تحسين فعاليتها تشمل على مديرية فرعية للمؤسسات البنكية و مديرية إي تدبير يرمي أ
 .1دماجهاا  ة مديرية فرعية لعصرنة الاسواق و فرعية للسوق المالي

 : مديرية التأمينات  - 5

قتراح ودراسة التدابير الضرورية للتغطية المناسبة في مجال التامين تكلف هذه المديرية با
ممتلكات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية الموجهة لضبط وترقيه ادخار هيئات التامين واعاده 

مين بجميع اشكالهم وتتابع أتي من شانها تسجيل على تطوير التالتامين فتدرس وتنفذ التدابير ال
التقييم مساهمه الدولة في شركات التامين العمومية تقوم بالسهر على الوفاء بديون شركات 

 .مين إعادة التأ والتأمين وتعاونيات 

يات التأمين و إعادة التأمين ووسطاء ات طلبات الإ عتماد لشركات وتعاو كما تدرس ملف -
ص العمليات المحاسبية و المالية لنشاط التامين واعادة التامين مين  تقوم بمركزة توحيد وتلخيالتأ

 : 2خيرة ثلاث مديريات فرعيةحصائل دورية بشأنها  وتضم هذه الأواعداد 

 .مديرية فرعية للتنظيم _ 

 .مديرية فرعية للمتابعة وتحليل_ 

 .مديرية فرعية للمراقبة_ 

 مهام المديرية العامة للميزانية  :ثانيا

حيث تتلخص مهام  4في المادة  دور المديرية العامة للميزانية 212-22المرسوم التنفيذي حدد 
 :3المديرية العامة للميزانية في فيمايلي

                                                           

 .24سابق صالمرجع ال 212-22مرسوم تنفيذي   3مادة ال - 1 
 .  السابقمرجع ال 212-22مرسوم تنفيذي   3مادة ال -2 

 .المرجع السابق 212-22من المرسوم  4مادة ال -3  
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تصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية ،في إعداد سياســة الميزانيــة، وفي المساهمة بالإ -   
 تفاقيــات والمعاهدات الدولية ذات الأثر المالي على ميزانية الدولة. تحضيــر وتطبيــق الإ

إعداد المذكرة التوجيهية المتعلقة بتحضير مشروع قانون المالية وميزانية الدولة، بالتشاور  -   
مع الهياكل المعنية، وتنفيذ التدابير والأنشطة المتعلقة لا سيما بتحضير وبتنفيذ ميزانية الدولة 

 تها وتقييمها. ومراقب

عادة التقييم وفقا للقواعد والمعايير والشــروط والإجراءات دراسة طلبات الإ -  عتمادات المالية وا 
لــلــمشاريـع على أساس الوثائق المقدمة وفي مول المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المع

 عين المكان.

عادة العمل على فتح المناصب المالية للمؤسسات والإدارات ا- لغائها وا  لعمومية وتحويلها وا 
ة إصلاحـــات الميزانية والمبادرة، بالتشاور مع المصالح المعنية، في إصلاح الإطار ادتوزيعها قي

 القانوني الميزانياتي.

تصال مع المصالح المعنية في تحضير  ووضع الإطار الميزانياتي المتوسط المشاركة بالإ - 
طار النفقات المتوسط   المدى.المدى وا 

المبادرة بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالمجال الميزانياتي و الطلبات العمومية وكذا  -  
 ختصاصها.بالمجالات الأخرى التي تخضع لإ

الرقابة الميزانياتية للنفقات العمومية ودراسة ومعالجة طلبات الرأي القانوني التي تدخل في  -  
 ختصاصها.إمجال 

كل إجراء ينتج عنه اثر مالي على العناصر المشكلة للرواتب البت فيما يخص -   
والتصنيفات و الأنظمة التعويضية و المعاشات المتعلقة بمستخدمي الإدارات و المؤسسات 

 العمومية والهيئات العمومية المماثلة.
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  (DRB ) المديرية الجهوية للميزانية:الفرع الثاني 

تحت سلطة المدير العام على المديريـة الجهويـة للميزانيـة هيئـة إداريـة تابعـة للمديريـة العامـة 
على ان 141-22المديريات الجهوية للميزانية  حيث نصت المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 

وكذا مراقبة المديريات العامة للميزانية تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتخصيص 
الدولة  طار ميزانية تهلاكات للاعتمادات الممنوحة في إالنفقات العمومية بحيث تتابع الاس

لمالي للولايات تماشيا والتقدم المالي لانجاز المشاريع والبرامج من كل نوع والتي تشكل الغلاف ا
رنة عملية ختصاصها وتطبيق القرارات الناجمة عن المشروع الخاص بعصالواقعة في مجال ا

الميزانية  فحددها بسبع مديريات  تقوم بتسيير ومتابعة وكذا تقييم المستخدمين تحت سلطتها 
 2.وجملة الوسائل الموضوعة تحت تصرفها

يــدير المديريــة الجهويــة للميزانيــة مــدير جهــوي للميزانيــة تعتبــر وظيفتــه ســامية للدولــة ، يــتم 
بموجب مرسوم رئاسي طبقا للتنظيم المعمول به وتنهى المهام حسب الأشكال  التعيــين فيهــا 

 . 3نفسها

قليمية للمديريات الجهوية للميزانية على ولقد حددت المقرات الإدارية و الإ ختصاصات الإ 
 :4النحو التالي 

 

 

 

                                                           

 صلاحيات ،يحدد0455فبرايرسنة51 ل الموافق 5020عام الأول ربيع52 في مؤرخ11-55 رقم تنفيذي مرسومال -1 

 .55عدد ،رسمية الجريدة الوسيرها  وتنظيمها للميزانية العامة للمديرية الخارجية المصالح

 2 - المادة0 من المرسوم التنفيذي رقم55-11،المرجع السابق.

  3- المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم55-11المرجع السابق .
 يبين الاختصاصات الإقليمية للمديريات الجهوية للميزانية .  1جدول رقم  -4
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 قليمي للمديريات الجهوية للميزانيةيبين الإختصاص الإ(: 2،الجدول رقم )

 ختصاص الإ  داري الإالمقر 
 .البويرة, الأغواط ,الجزائـر, بـومرداس, البليـدة , تيـزي وزو, المديـة, الجلفـة الجزائر
 عنابـــة، قالمـــة، ســكيكدة، أم البـــواقي، تبســة، ســـوق أهــراس، الطارف، خنشلة عنابـــة
بشار، البيض، النعامة، أدرار، تندوف تيميمون برج باجي مختار  بني  بشار

 عباس 
 الشلف، عين الدفلى، غليزان، تيسمسيلت، تيارت تيبازة الشلف
وهـران، عــين تيموشــنت، ســيدي بلعبــاس، مســتغانم، تلمســان، معسكر   وهـران

 سعيدة 
لولايات ورقلة، الوادي، غرداية، بسكرة، تامنغست، إيليزي اولاد جلال  ان  ورقلة

 صالح  ان قزام  توقرت جانات المغير  المنيعة 
لولايات سـطيف، بـرج بـوعريريج، بجايـة، قسـنطينة، المسـيلة، ميلـة، باتنة،  سـطيف

 جيجل
 2،22يونيو  22الموافق  2342رجب عام  20القرار الوزاري المشترك المؤرخ في المصدر: 

 .الذي يحدد  موقع المقر الاداري للمديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الاقليمي 

 للميزانية هياكل المديرية الجهوية:ولا أ

مـن المرسـوم التنفيـذي  1طبقـا للمـادة يحدد عدد المديريات الجهوية للميزانية بسبع مديريات و 
المذكور سابقا ، تنظم المديرية الجهوية للميزانية على  16/02/2011 1مـؤرخ فـي  22-41

 :1 النحو الآتي

                                                           

 .المرجع السابق ،41-22التنفيذي رقم من المرسوم  1،المادة -1 
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المديريـــة الفرعيــة لتطبيــق تنظـــيم ميزانيـــة الدولـــة والجماعـــات المحليـــة والمراقبـــة الماليـــة فـــي -
 .الولايات والبلديات

 .والتنمية الجهويةالمديرية الفرعية لتقديرات الميزانية -

 .المديرية الفرعية لمتابعة الميزانية للمشاريع والبرامج المحلية-

 .مكتب الوسائل و التكوين ويلحق مباشرة بالمدير الجهوي للميزانية-

 .مكتب الطعون والتفتيش والمنازعات ويلحق بالمدير الجهوي للميزانية- 

 :1وتكلف جميعها بما يلي 

حكام التشـريعية والتنظيميـة المطبقـة علـى ميزانيـات الدولـة والجماعـات السـهر علـى تطبيـق الأ-
 .المحليـة اعداد تقارير سنوية تلخيصيه لنشاطات مصالحها

إرسـال وتعمـيم كـل نـص ذي طـابع تشـريعي وتنظيمـي مطبـق فـي مجـال تنفيـذ الميزانيـة، علـى -
 .مسـتوى مصالح المديرية الجهوية

مة فــي تحليــل وتقيــيم الآثار الناجمــة عــن البــرامج المقترحــة ووضــع نظــام للمعلومــات المســاه- 
 .ومتابعــة التنمية المحلية والجهوية

وضــع قاعــدة بيانــات الميزانيــة ومعــايير تقيــيم الوضــعية الاقتصادية والاجتماعية والماليــة - 
 . المحليةللقطاعــات والجماعات 

 استغال تقـــارير المـــديريات الولائية للبرمجـــة ومتابعـــة الميزانيـــة والفـــروق حـــول مـــدى تقـــدم  -
 .الاستثمارات إنجـــاز عداد الخالصة

                                                           
 الجهوية للمديرية الفرعية المديريات تنظيم يحدد ،  2011جوان  28في المؤرخ المشترك الوزاري القرار من  03المادة-1

 .مكاتب في وسيرها للميزانية
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سـباب التـأخير والفـروق المحتملـة المـؤثرة فـي المحتـوى حصاء، علـى المسـتوى الجهـوي، أالإ -
 .ولي و  أو تكاليف مشاريع أو برامج التجهيز العموميالمـادي الأ

السـهر علـى متابعـة الميزانيـة ومتابعـة وضـعيات استهلاك الاعتمادات للبـرامج القطاعيـة غيـر 
 .المركـزة  والمخططات البلدية للتنمية

ة والرقابة ترقية تبادل المعلومات بين مصالح المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزاني- 
 .المالية

 الجهوية للميزانيةمهام المديريات :ثانيا 

لتنظيم مـيـزانـيـة الدولـة والجـمـاعـات المحـليـة والرقابة الـالـية في الولاية والبلديات تـكـلف المـديـريـة 
 :1بمايأتي

 :الميزانية مجال في_1  
 لتكييف المناسبة الاقتراحات وتقديم بالميزانية، الخاصين والتنظيم التشريع تطبيق على السهر -

 .العمومية النفقات مراقبة وكذا بتخصيص المتعلقة والتنظيم التشريع
 التي الميزانية تقديرات لتأطير المعلومات ومعالجة جمع نظام وتسيير وضع في المشاركة -

 .الدولة نيةاميز  إعداد عملية إطار  في تدخل
 المالي للتحليل ولاية لكل اللازمة  الكرتوغرافية البيانات لإنشاء الضرورية المعطيات جمع -

 .المقترحة المخططات انعكاسات وتقييم الجهوية لسياسةالتنمية
 لإنجاز المادي والتقدم تماشيا الدولة ميزانية إطار في الممنوحة الاعتمادات استهلاك متابعة -

 مجال في الواقعة ولاياتلل المالي الغلاف تشكل التي نوع كل من والبرامج المشاريع
 .اختصاصها

                                                           

 .المرجع السابق ، 0455 جوان 08 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار من 42 المادة-1 
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 للنفقات المسبقة المراقبة نشاط حول الدورية والتقارير السنوية التنفيذية الحصيلة إنجاز -
 .المحلية المشاريع ولبرامج للميزانية التسيير وعقود التسجيل واجراءات العمومية

 مضمون وتعميم الميزانية عملية بعصرنة الخاص المشروع عن الناجمة تطبيق القرارات  -
 1 .إصلاحها

 :التسيير مجال في_ 2
 تحت الموضوعة والوسائل سلطتها تحت المستخدمين تقييم وكذا ومتابعة تسيير ضمان -

 .بهما المعمول والتنظيم للتشريع طبقا ، حساباتها ومسك لها المخصصة والاعتمادات تصرفها
 إطار في للميزانية الخارجية الصالح وتقييم بالتفتيش تتعلق مهمة لكل المرافقة أو القيام -

 . للميزانية العامة المديرية قبل من المسطر البرنامج
 للتشريع طبقا وصيانتها، والعقارية المنقولة أملاكها جرد ومسك الأرشيف على الحفاظ ضمان -

 .بهما المعمول والتنظيم
 الهياكل العملياتية لرقابة المالية  :المطلب الثاني

المراقب المالي هو شخص تابع لوزارة المالية، ويعد عون من أعوان الوزارة المكلفة       
بالمالية وعلى ذلك يقع تعيينه لدى الأمرين بالصرف ضمن صلاحيات وزير المالية بقرار 

، وذلك وفق تنظيم إداري تمثله وزاري، وبالتالي يخضع للسلطة المباشرة لوزير المكلف بالمالية
الأجهزة التالية على التوالي، المديرية العامة للميزانية، ثم المديرية الجهوية للموازنة ، ويعهد إليه 

يتحدد  2بإتمام الرقابة على الالتزام بالنفقة، كما يتمثل دوره في التأكد من نظامية النفقة العمومية
التعيين الرسمي له والذي يستند الى الوزير المكلف بالمالية  المركز القانوني للمراقب المالي عبر

  .3تمكن طريقة تعيينه مباشرة المهام التي يترتب عليها مسؤولية

                                                           

 .المرجع السابق    11– 75رقم التنفيذي المرسوم من  03المادة- 1 
 لعملية ترشيدا المحلية للجامعات بها الملتزم العمومية النفقات على المالي المراقب ،دور موسى ،بادسي ميهوب حاج عقيلة -2

  .080،ص1،0404،مجلد0 رقم ،عدد السياسية للعلوم أكديميا ،مجلة المحلية سياسة تتفيذ

  3- يزيد محمد أمين ،الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر ،دار بلقيس للنشر ،الحزائر،ص88.
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هو الموظف المسؤول عن تقديم التقارير تحمل رايه حول قائمة مشروع المالية ويقوم بعملية 
 . 1التدقيق 

قب المالي المركزي والمراقب المالي المحلي  يعين على المستويين المحلي و المركزي المرا  
 .المراقب البلدي و الولائي وسيتم دراستهم على توالي

 المراقب المالي المركزي  :ولالفرع الأ 

المراقب المال يعين على المستوى فإن   92323-من المرسوم التنفيذي  2حسب المادة
العمومية الوطنية ذات الطابع  يضا المؤسساتختصاصه ألكل دائرة وزارية ويشمل إالمركزي 

الاداري التابعة للوزارة المعنية ومراقب المالي لكل  محكمة دستورية ومجلس المحاسبة باعتبارهم 
 . مؤسستين مستقلتين

رارات الالتزامات بالنفقات ن قأن الرقابة على المستوى المركزي تكون صعبة كون جدير بالذكر أ
السلم الاداري بينما المراقب المالي فهو في  الذي هو في قمةها تصدر من الوزير بصرف والأمر

منه فالاخطاء التي تكون مرتكبه من طرف الوزراء وهم الامرون بالصرف الرئيسيون درجة أدنى 
 .2تكونوا في غايه الجسامة لان الاعتمادات المخصصة لهم ضخمة المبالغ

 المراقب المالي المحلي  : الفرع الثاني

 المالية، لوزارة للميزانية العامة المديرية موظفي إلى ينتميي سام موظف البلدي المالي المراقب
 المتعلق العمومية، المحاسبة قانون من 60 للمادة طبقا المالية، وزير طرف من معين، وهو

 المالي والمراقب البلدي المالي المراقب بين فرق أي يوجد لا بأنه علما العمومية، بالمحاسبة
 .3ئيالولا

                                                           

  1- عبد الرؤوف جابر الرقابة المالية و المراقب المالي دار النهضة  العربية  بيروت  لبنان ط5 سنة 0448 ص 84.
 عبد جامعة الماستر، شهادة لنيل تخرج مذكرة الجزائر، في المالي للمراقب القانوني ،المركز سليم حداد ، الأخضر بوعقيلي-2

 .50،ص 0451، بجاية ميرا الرحمن
 البلدية الشعبية للمجالس العمومية النفقات تنفيذ ترشيد في المالي المراقب ،دور براقمحمد  ، عمار بن القادر عبد -  3

 . 558ص  ،1مجلد ، والمالية الاقتصادية الدراسات ،مجلة بالجزائر
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على  2222نوفمبر  23المؤرخ في  323-22من مرسوم التنفيذي   2م المادة حكاجاء في أ
ت الرقابة خضاع ميزانيات البلديات تدريجيا للرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها حيث طبقإ

مقر لديات لى بإ 2،22 ببلدية مقر الولاية ثم بحلول سنة ،2،2المالية  القبلية بداية من السنة
دارية الخاضعة لسلطة الولات المنتدبين وعممت على كل البلديات بداية الدوائر والمقاطعات الإ

 .2،221من سنة

تربط المراقب بالمالي علاقة سلمية وظيفية لرئيس ومرؤوس بالمدير الجهوي للميزانية تندرج 
م للميزانية ، تحت السلطة الرئاسية بحيث يعتبر المسؤول المباشر سلميا قبل المدير العا

فالمراقب المالي يخضع لتقييم ومتابعة المدير الجهوي للميزانية ويتلقى الأوامر منه كما أن 
المراقب المالي ملزم المدير الجهوي الميزانية عن كل ما يتطلب أمره سواء في الأمور المهنية 

الجهوي للميزانية المدير  التي تخصه الأمور التي تخص موظفي مصالح الرقابة المالية باعتبار
 .2التعيين وتسيير بناء على تفويض من وزير المالية ةله سلط

 

 

 

 

 

 

                                                           

 24دحماني سمراني، هشام بن حميده، الرقابة القبلية لنفقات البلدية وترشيد الانفاق العام، مجله المعارف، العدد -1 
 . 210،ص2،24،
الاستاذ الباحث مجلة  مسؤولية المراقب المالي عند رقابته المسبقة على نفقات البلدية الملتزم بها ، حمامدة ،فريد  -2 

 . 223،ص2،،عدد0،،مجلد
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 الهيكلة البشرية لرقابة المالية:المبحث الثاني 

طرف السلطة الوصية يساعده  يشرف على الرقابة المالية في الجزائر المراقب المالي يعين من 
 .لرقابة المالية مصالح ا

 المراقب المالي والمراقبين المساعدين   :المطلب الأول

التعيين الرسمي له والذي يسند  يتحدد المركز القانوني للمراقب المالي  ومساعديه عبر       
 .الى وزير المالية  ولهذا سأتناول في الفرع الأول

 تعيين المراقب المالي   :الفرع الأول

يمارسها الوزير المكلف بالمالية وتشكل  يعتبر تعيين المراقب المالي من الصلاحيات التي   
حدد المرسوم التنفيذي رقم  1طريقة التعيين نقطةهامة تساهم في استقلالية المراقب المالي  

المراقب المالي  الشروط و المؤهلات الواجب توفرها في المراقب المالي، حيث يعين  22-422
 .2بقرار من الوزير المكلف بالمالية من بين 

  سالك الخاصة بالميزانيةمالباالنسبة للموظفين في  : أولا

سنوات  1،رؤساء المفتشين المحللين للميزانية، المتصرفين المستشارين الذين يثبتون خمس -2 
 من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية

سنوات من الخدمة الفعلية  1،المفتشين المحللين المركزيين للميزانية الذين يثبتون خمس_2 
ذه  سنوات من الخدمة الفعلية 1،بإدارة الميزانية، المتصرفين الرئيسين الذين يثبتون خمس

 .سنوات من الأقدمية بإدارة الميزانية 2،الصفة بإدارة الميزانية، أو ثماني

                                                           

 .10، صالمرجع السابق ، يزيد محمد امين -1  
 ،،الجريدة الرسمية المالية الرقابة بمصالح يتعلق  0455 نوفمبر01 في المؤرخ 285-55رقم التنفيذي المرسوم11لمادةا-2 

 .05ص  0455لسنة 10رقم
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سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة  4،المفتشين المحللين الرئيسين للميزانية الذين يثبتون سبع_ 3 
 الميزانية

سنوات من الخدمة الفعلية  ،2المفتشين المحللين للميزانية والمتصرفين الذين يثبتون عشر_4 
بهذه الصفة بإدارة الميزانية، زيادة على الشروط المذكورة أعلاه يخصص التعيين في منصب 
مراقب مالي للموظفين الحائزين على الأقل شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة جامعية 

 .معادلة لها

  بالنسبة للموظفين في الاسلاك المشتركة بإدارة الميزانية :ثانيا 

 المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة   1- 

 .1الميزانية

. كثر من خمس  سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانيةأالذين يثبتون  – 2
  . قدمية بإدارة الميزانيةلأنوات من اسالمتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون ثماني _4

 .المتصرفين الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية_3 
ن التعيين في منصب المراقب المالي للموظفين الحائزين على الأقل شهادة ليسانس أوالملاحظ 

يجابية حيث أدرجها المشرع إوهي نقطة  .لعالي أو شهادة جامعية معادلة لهافي التعليم ا
ية في ممارسة الجزائري وهذا كون هذا المنصب يحتاج إلى مستوى من الإلمام والإتقان والجد

ختصاص في الرقابة شهادة معينة  الرقابية المنوطة بمصالح الرقابة المالية ، المهام ولم يراع الإ
لعدم وجود كفاءات تحمل شهادة ليسانس فقد رخصت المديرية العامة للميزانية  إلا أنه ونظرا

ن الذين لا يحوزون وبعد موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية بتعيين بعض المراقبين الماليي
كتفاء بمؤهل أقل مع اشتراط لعدد سنوات من الخبرة المهنية في إدارة الميزانية هذا الشرط والإ

                                                           

 .05، ص  المرجع السابق ، 285-55،المرسوم التنفيذي رقم  50لمادة ا- 1 
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يصنف المراقب المالي ويدفع راتبه استنادا إلى  . العجز المسجل في قطاع الميزانيةتغطية 
 .الوظيفة العليا في الدولة لمسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية

طريقة التعيين يمكنها ان تمنح المراقب المالي استقلالية بالنسبة للهيئات والوزارات الأخرى  
الخاضعة للرقابة أساسا في مواجهة الامرين بالصرف هذه الاستقلالية ضرورية لتجسيد الرقابة 
 المالية بحيث لا يتعرض المراقب المالي الى ضغوط  من الجهات التي يراقبها ففي فرنسا مثلا

ر على وحتى نهاية القرن التاسع عشر كانت النفقات تصرف بكل حرية حيث يعين كل وزي
لتزام بالنفقات بطلب منه فكانت الوزارات تتمتع بحرية مطلقة مستوى وزارته موظف يكشف الإ

 .1وقيد أفي صرف النفقات دون شرط 

 مهام المراقب المالي  ثالثا:

  :لتتمثل في323-22من المرسوم   210ولقد حدد المشرع الجزائري مهامه في المادة     

 تنظييم مصلحة المراقبة المالية وادارتها وتنشيطها. -

 تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بها. -

 .القيام بأية مهمة أخرى مترتبة عن عمليات الميزانية -

تمثيل الوزير المكلف بالمالية لدى لجان الصفقات العمومية ولدى مجالس الادارية ومجالس -
 التوجيه المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات الاخرى.

 الوزير الى توجه التي الوافية الدورية الاحوال وعروض النشاطات عن سنوية تقارير دادإع-
 المكلف بالمالية.

                                                           

 .17، ص المرجع السابق  ،يزيد محمد امين -1 
 .22،صالمرجع السابق  ،323-22من المرسوم التنفيذي  ،2،المادة -2 
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كل مهام الفحص والرقابة المتعلقة بجوانب تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالمالية تنفيذ -
 العمومية، بناء على قرار من وزير المكلف بالمالية.

 ممارسة السلطة السلمية على الموظفين الموضوعين تحت تصرفه وتأطيرهم. -

 ية. المشاركة في تعميم التشريع والتنظيم المرتبط بالنفقات العموم-

المشاركة في دراسة وتحليل النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من المديرية العامة -
و على ميزانية الجماعات المحلية والهيئات أثر على ميزانية الدولة، أللميزانية، والتي لها 

 العمومية. 

 عداد تقييم سنوي ودوري حول نشاط المراقبة المالية . إ-

و تقييم لمصالحة في طار البرنامج المسطر من المديرية العامة أية مهمة رقابية أ مساعدة-
 للميزانية.

تقديم نصائح للأمرين بالصرف على المستوى المالي قصد ضمان نجاعة النفقات العمومية -
 وفعاليتها.

وكذا المساهمة في الاعمال التحضيرية للميزانية المعهودة اليه وضمان متابعتها وتقييمها -
 اقتراح كل تدبير ضروري يسمح بتسيير ناجع وفعال للنفقات العمومية.

كما يحدد المراقب المالي مهام المراقب المالي المساعد الموضوع تحت سلطته استثناء بعض 
 .المهام وفق كيفيات تحدد بموجب قرار  من الوزير المكلف بالميزانية
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 شروط تعيين المراقب المالي المساعد :الفرع الثاني

يتم تعيين المراقبين الماليين المساعدين بقرار من الوزير المكلف بالميزانية، نص عليها       
مكانية تعيين مراقبين ماليين إعلى 1 422-22من المرسوم التنفيذي 22المشرع في المادة 

اريخ صدور المرسوم المذكور بتداء من تإخمس سنوات  1،نتقالية إمساعدين و ذلك بصفة 
  : أعاله في الجريدة الرسمية، ويتم حسب الشروط التالية

 . فقط من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية 2،بالنسبة للذين يثبتون سنتان 1 – 

 .لمفتشون المحللون المركزيون للميزانيةا-

  .المتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون هذه الصفة-

  : ربعة سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانيةأ 44بالنسبة للذين يثبتون 2_

  .المفتشون المحللون الرئيسيون-

 .المتصرفون الرئيسيون-

 : سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية للذين 40ستة 3_

  .المفتشون المحللون للميزانية بهذه الصفة_

 لصفة المتصرفون الذين يثبتون هذه ا_

يتولى المراقب المالي المساعد نيابة المراقب المالي بمصالح الرقابة بموجب قرار صادر      
 :2من المدير العام للميزانية في الحالات التالية 

  .في حالة الشغور المؤقت لمنصب المراقب المالي-2
                                                           

 .23،ص المرجع السابق ،422- 22من المرسوم التنفيذي   21المادة  -1   

 .1042ص ، 2،24،جوان2،مجلة تاريخ العلوم، العدد مقال منشور بفاتح مزيتي ،رقابة المراقب المالي على الإدارة العامة ،-2 
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 .في حالة الغياب المتوقع للمراقب المالي باقتراح من هذا الأخير -2

المراقب المالي المساعد زياده على المهام المكلف بها قانونا المهام التي يحددها له  يمارس
المراقب المالي بموجب مقرر يعد موافقه المدير العام للميزانية عندما يتعلق الامر بمصالح 
ق الرقابة المالية لدى الإدارة المركزية او المدير الجهوي للميزانية المؤهلة اقليميا عندما يتعل

 .1الامر بمصالح المراقبة المالية لدى الولاية والبلدية

 عدد المراقبين الماليين :الفرع الثالث 

والمراقبيين الماليين الذي حدد  عدد المراقبين  2012جويلية  09بالرجوع للقرار الصادر في 
 مصالح المراقبة المالية لدى الإدارة  المركزية    المساعدين  حيث يحدد عدد هم لدى

 :2كالتالي

 يبين عدد المراقبين الماليين لدى الإدارة المركزية(: 2،الجدول رقم )

    
 لدى عدد المراقبين

عدد المراقبين الماليين  عدد المراقبين الماليين 
 المساعديين 

مصالح المراقبة المالية 
 لدى الإدارة  المركزية

60 180 

 :لدى الولاية  فهي كالتاليما بالنسبة للمراقبين الماليين والمساعدين أ

 

 

                                                           
 يضبط كيفيات تحديد المراقب المالي 2،22ابريل سنة  4الموافق ل  2344جمادى الاول عام  ،2القرار المؤرخ في -1

 .  2،24،سنة  32، العدد الجريدة الرسميةالنيابة عن المراقب المالي ،  المساعد وكذا شروط و كيفيات ممارسة
 تنظيم وكذا المساعدين والمراقبين الماليين المراقبين عدد يحدد الذي 2012 جويلية 9في المؤرخ المشترك الوزاري القرار -2 

  .2013 ماي 05 في الصادرة28 رقم، الرسمية الجريدة وفروع، مكاتب في المالية المراقبة مصالح
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  يبين عدد المراقبين الماليين و المراقبين الماليين المساعدين لدى الولاية(: 4،الجدول رقم )

عدد المراقبين  الولاية
  الماليين 

عدد المراقبين 
  المساعدين الماليين 

 1 2 الجزائر عنابة قسنطينة باتنة وهران تيزي وزو
البليدة تلمسان سطيف سيدي بلعباس المدية  
مستغانم بومدراس الشلف بجاية  معسكر سعيدة 

 تبسة سكيكدة   
 

2 3 

واقي بسكرة بشار البويرة الأغواط أم البدرار أ
تامنغست غرداية النعامة ايليزي تندوف قالمة برج 
بوعريريج  ميلة الوادي جيجل تيبازة عين 

لبيض تمشونت  سوق اهراس الطارف ا
 تيسمسيلت ورقلة خنشلة المسيلة تيارت غيلزان 

 الجلفة  عين الدفلى

 
2 

 
4 

الذي يحدد عدد المراقبين  2012جويلية  9القرار الوزاري المشترك المؤرخ في :المصدر  
الماليين والمراقبين المساعدين وكذا تنظيم مصالح المراقبة المالية في مكاتب وفروع، الجريدة 

 .2013ماي  22الصادرة في 28الرسمية رقم ،

 عوان الرقابة الماليةأ :المطلب الثاني

لى جانب المراقب المالي الذي يعد اساس الرقابة على النفقات العمومية حدد المشرع في  إ  
ساسي خاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة أقانون    224-،2لمرسوم التنفيذي ا

 .عوان للرقابة الماليةبصيغة أارة  المكلفين بالميزانية بالإد
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 عوان الرقابة الماليةرتب أ :الفرع الاول

 1كمايلي : 224-،2من المرسوم التنفيذي  4وحددهم على سبيل الحصر في المادة 

 .سلك المفتشين المحللين للميزانية -

 .     سلك المراقبين للميزانية -

 .سلك أعوان المعاينة للميزانية - 

 سلك المفتشين المحللين للميزانية :ولاأ

 23ربع رتبأيضم سلك المفتشين المحللين للميزانية 

 .رتبة مفتش محلل للميزانية-

 .رتبة مفتش محلل رئيسي للميزانية-

 .رتبة مفتش محلل مركزي للميزانية-

 .رتبة مفتش محلل رئيس مركزي-

عوان بتطبيق القوانين و التنظيمات و السهر على الميزانية وفحص جميع سلك الأ يكلف
القضايا المرتبطة بتقدير النفقة العمومية وتنفيذها وتقييمها مع تحصيل المعطيات الاحصائية 

ن خلال تجميعها و مالمتعلقة بتقدير الميزانية الخاصة بالدولة و الهيئات و المؤسسات العمومية 
 4تنفيذها

                                                           

نوفمبر   22الموافق 2342ذي الحجة عام    24في    مؤرخ   ،2 - 224المرسوم  التنفيذي  رقم    من  3 المادة - 1 
 . ،يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية

  2- المادة 20 المرسوم،2-224 المرجع السابق.

 

  4- المادة 24 من المرسوم،2-224 المرجع السابق.



المالية الفصل الأول :                                    الهيكلة العضوية و البشرية لمصالح الرقابة  
 

 
30 

 لك المراقبين للميزانيةثانيا س

 1يظم هذا السلك رتبتين  متمثلتين في رتبة مراقب ميزانية ورتبة مراقب رئيس للميزانية 

تحدد مهامهم في الفحص الرقابي المتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية عن طريق القيام 
 لميزانيبأعمال مادية مع الحرص على ترتيب كل الوثائق ذات الطابع الاداري وا

 2المالي وحفظها و ممارسة اعمال الفحص والرقابة للنفقات العمومية

 عوان الماليةأ سلك :ثالثا

ساس اختبار بين مترشحين يثبتون مستوى سنة ثالثة ثانوي أ عوان الرقابة المالية علىيوظف أ
 5المالية ب سلاك الاخر يقوم اعوان الرقابةبالمقارنة بالأ 4ليظم هذا السلك رتبة وحيدة 3كاملة

 . المشاركة في مسك المحاسبة عمليات النفقات العمومية -

 مليات النفقات العمومية وتسجيلها.استلام الملفات المرتبطة بع

 .  صياغة الوثائق الادارية و المالية قبل فحصها- 

  حقوقهم واواجباتهم  من القانون الخاص :الفرع الثاني

-0،الأمر صل العام يحكم هذا السلك من الموظفين القانون الاساسي للوظيفة العامة في الأ
 .    تسري عليهم قاعدة عامة 4، 21المؤرخ في  4،

                                                           

  1- المادة 42من المرسوم،2-224 المرجع السابق.
  2 -المادة 44من  المرسوم،2-224 المرجع السابق.

  3 -المادة32 المرسوم،2-224 المرجع السابق.
  4-المادة ،3 المرسوم،2-224المرجع السابق.

  5 -المادة 32 من المرسوم،2-224 المرجع السابق. 
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للحقوق والواجبات  224-،2يخضع الموظفين الذين يسري عليهم القانون الخاص   
 22و 4طبقا للمادة المتعلق بالوظيفة العمومية   4،-0،المنصوص عليها في احكام الامر1

 .4،-0،مر و الواجبات المنصوص عليها في الأ علاوة على الحقوق

 سلاك  لقوانينهمعمال في هذه الألألنصوص هذه المواد لمشرع ونظرا لخصوصية ا 2وبرجوع

بالوظيفةالعمومية  الخاصة التي تنص على احكام استثنائية لهذا الامر في المجال و الحقوق  
ضباط العام  وتنشا ناصبهم كونها مناصب عليا ذات نوتسيير الحياة المهنية و الأو الواجبات 

 .عن طريق قوانين اساسية يفي طابع وظ

 حقوقهم :ولاأ

  حق الراتب-1

ناتجا   3دمة يشتمل راتبهم الرئيسي العلاوات و التعويضاتخداء الألهم الحق في الراتب بعد   
ترتيب  الرتبة الذي يضاف اليه الرقم الاستدلالي دنى لصنف ستدلالي الأإعن ضرب رقم 

 .4المطابق  للدرجة المشغولة في قيمة النقطة الاستدلالي

 حق الترقية  -2

قدمية المطلوبة في المدد الدنيا ذا توفرت لديهم الأإالترقية في الدرجة يستفيدون من      
 جة ثلاث مدد ترقية  والمتوسطة و القصوى وتحدد اقدمية المطلوبة  لترقية في كل در 

 
                                                           

 .المرجع السابق، 224-،2من المرسوم 3لمادة ا-1 
    يــتــضــمّن   2006يــولــيــو ســنـة 21المـوافق  2324جمـادى الثانـية عام  22مؤرّخ في  4، -0،الأمر رقم من 4لمادة ا-2 

 .31،عدد الجريدة الرسميةساسي العام للوظيفة العمومي ،الــقــانـون الأ
 حددي 2007سبتمبر سنة   22المــوافق  2322عــام رمضان  24مــــؤرخ في  4،3 -4،مـــرســـوم رئـــاسي رقم من  3مادة ال-3 

 .02، عدد، الجريدة الرسمية .ونظـام دفع رواتبهم لمرتـبـات المـوظـفـين  الـشـبـكـة الاسـتـدلالـيـة
  . المرجع السابق 4،3-4،مرسوم  1مادة ال-4 
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  .1على الاكثر دنيا متوسطة وقصوى 

من المناصب  ،1يوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لسلك الرقابة المالية حسب نسبة  
قتراح من السلطة إتعديلات المطبقة عليهم بناء على قصى حسب الأب شغلها كحد المطلو 

 .2عضاءمتساوية الأي اللجنة أر ب خذ خولة لها صلاحية تعيين  ويعهد الأالم

يتم ترسيم بعد انتهاء فترة التربص او يخضعون لتمديد التربص  مرة واحدة مساوية المدة او    
 .3تسريح مباشر او تعويض

 حق العطل  -3

ساسي للوظيفة العامة على حق الموظف في جميع لمشرع الجزائري نص في القانون الأا  
ستثناءا  يمكن تمديد مدتها   لبعض إالعطل السنوية  لقانون  بداية منالعطل  التي نص عليها ا

على ان تمنح العطلة السنوية  196فيما نصت المادة 4الموظفين الذين يعملون في الجنوب 
على أساس العمل الذي يؤدي خلال الفترة التي تمتد من اول يوليو من السنة السابقة الى 

 .5ثلاثين يونيو من سنة العطلة 

 

 

 

 

                                                           

 .المرجع السابق 224-،2المرسوم 2مادة ال -1 
 .سابقالمرجع ال224-،2المرسوممن 0لمادة ا -2
  .المرجع السابق،224-،2المرسوم من2ادة لما -3
 . المرجع السابق 42_41 الأمر من581المادة -4 

 . المرجع السابق 42_41 الأمر من  196المادة -5  
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  همواجبات :ثانيا

يتمتع الموظف بمجموعة من الحقوق بمناسبة أدائه الوظيفة يقابلها مجموعة من الواجبات تقع  
 1كالتالي 4،_0،من الأمر  13الى ،3على عاتقه وقد بينها المشرع في المواد 

 .مانة وبدون تحيز كما قرر قرر ذلك أن يمارس مهامه  بكل أعلى الموظف  - 

له وان كانت خارج تجنب كل الأفعال التي تتنافى مع طبيعة المهام الوظيفية الموكلة  -  
  .مهامه  الوظيفية   أوقات

 .حترام سلطة الدولة وفــرض احترامها وفـقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهاإ -

 .ممارسة مهامه بكل أمانـة وبدون تحيز  في إطار تأدية مهامه -

 .يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمةتجنب كل فعل  -

زته أو أي حدث أو خبر ويمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحو لتزام بالسر المهني الإ-
طلع عليه بمناسبة ممارسة مهـامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة. ولا يتحرر إعلم به أو 

 .ب من السلطة السلمية المؤهلةالموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتو 

 .حماية الوثائق الإدارية وعلى أمنها-

 .المحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه-

عدم استعمال  بأية حال، لأغراض شخصية أو لأغراض خارجـة عن المصلحـة، المحلات - 
 .والتجهيزات ووسائل الإدارة

 .رؤسائه وزملائه ومرؤوسيهحترام في علاقاته مع ا  التعامل بأدب و -
                                                           

 .المرجع السابق 42_41 الأمر-1 
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 خلاصة الفصل  

 حددها  وأخرى بشرية للقيام بالمهام المنوطة بها،بهياكل عضوية مصالح الرقابة المالية تتمتع 
تتمثل في المديرية العامة و الجهوية الميزانية و المراقب المالي التابع لوزارة المالية  و ،  التنظيم

ويعتمد على قوانين ومراسيم في الرقابة يساعده مراقب مالي ، وزاري الذي يغين بمقتضى قرار 
 .ضافة الى الى ذلك نجد الموظفين المساعدينالإبمساعد 
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 الفصل الثاني: مجال ونتائج رقابة المراقب المالي على النفقات العمومية
المالي على مجالاته التي حددها له القانون   الرقابة الممارسة من طرف المراقب نإ       

 تخضع فهي للنفقات والتخطيط لتنفيذ ساسيالأ العنصر باعتبارها الدولة ميزانية كل على
 ذات طابع العمومية المؤسسات وميزانية الولاية وميزانية ولميزانية الملحقة، الدولة لميزانية

 مجموع سير عن الاداري و الصناعي و الثقافي المهني ، رقابة داخلية  تجعل منه المسؤول
قانونيا تعبر بمثابة  المحدد النحو على يسلمها التي التأشيرات و سلطته تحت المصالح
 الفصل محور سيكون مان بالنسبة للأمر بالصرف  اثناء صرف النفقات الذي صمام الأ

على مختلف الميزانيات  المالي مجال رقابة المراقب  الى ولالأ المبحث في فسنتطرق الثاني
خرى التي دوار الألى الأإفي الفصل الثاني سنتطرق والعناصر الخاضعة لرقابته بينما 

 .ي الجوهري ونتائج هذه الرقابة لى جانب دوره الرقابإيمارسها 
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 مجال رقابة المراقب المالي و العناصر الخاضعة لرقابة   :المبحث الاول    

يمارس المراقب المالي رقابته  القبلية  وفق منظومة  قانونية  حسب نصوص قانونية تابعة  
  النفقات الملتزم بها المتعلق بالرقابة السابقة على 414-29لنظام المالية  حسب المرسوم 

و العناصر   (ول)المطلب الأالذي نص عن مجالات رقابته وهذا ما تعرضنا له في  ،1
                                       (المطلب الثاني)الخاضعة لرقابته في 

 مجال رقابة المراقب المالي :ولالمطلب ال 

 المرسوم عليها نص الميزانيات ،هذه الميزانيات نم جملة المالي المراقب لرقابة تخضع 
 الدراسة لغرض و بها التي يلتزم للنفقات بقةاالس المتعلق بالرقابة 92-414 التنفيذي
 .الميزانيات الخاضعة له   إلى سنتطرق

 الملحقة ميزانية و للدولة العامة المؤسسات ميزانيات :الفرع الاول

  ميزانية المؤسسات العامة للدولة: ولا أ

دارة العامة بأحكام وقواعد الإو جهزة السلطة التنفيذية ألتزام الهيئات العامة و إللتحقق من 

ات  حفاظا على المال العام وحسن النفق أو يراداتالمتعلق بالميزانية سواء الإ القانون

همها أدة من الرقابة و و تبديد تخضع  عملية تنفيذ الميزانية لأنواع متعدأستعمالها دون تبذير إ

 .2دارة العامة على بعضها البعضالرقابة الإدارية  التي يمارسها هيئات الإ

                                                           

  1 - المرسوم التنفيذي 29 - 414 ، المرجع السابق.

، ص  9002الجزائر، عنابة، محمد الصغير بعلي، يسرى ابو العلاء، المالية العامة، دار العلوم والنشر والتوزيع ، - 2 
119.  
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نها نظام موحد يمثل البرنامج المالي للدولة للسنة المالية مقبلة أوتعرف  الميزانية على 

 .1تماعية جقتصادية العامة و الإالمالية التي هي جزء من الخطة الإويعكس الخطة 

يرادات والنفقات التي تقوم بها سنوي مفصل ومعتمد يحدد الإالوهي وثيقة تتضمن التقدير  

 .2ليها عية والإقتصادية التي تسعى إجتماهدافها السياسية الإأعامة لتحقيق هيئة 

 هي : الميزانية  العمومية بالمحاسبة المتعلق 91 -20من القانون   03المادة نص حسب 
  ومنها ستثماروالإ بالتسيير الخاصة يرادات والنفقاتالإ المدنية مجموع للسنة تقدر التي الوثيقة
 .3بها وترخص بالرأسمال والنفقات العمومي التجهيز نفقات

ن أعلى  11-11 يرادات  والنفقات  ولقد نص القانونالميزانية العامة للدولة الى الإ تقسمو 
قانون  النهائية للدولة المحددة سنويا بموجبيرادات والنفقات ميزانية الدولة تشكل من الإ
تتحكم في تحديد  حكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها المالية و الموزعة وفق الأ

 :الميزانية مجموعة من المبادئ تتمثل في
 وحدة الميزانية  مبدأ-1

واحدة قة يوثالمقصود بمبدأ وحدة الميزانية أن تدرج جميع نفقات الدولة و جميع إيراداتها في 
ي و حتى تتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفات ماللحتى يسهل معرفة مركزها ا

عتمادات الواردة في الموازنة كما وافقت عليها والإالدولة المالية ومطابقتها للأهداف المحددة 
لميزانية مبدأ وحدة ا طبي ة تتمثل في قاعدة عدم تخصيص السلطة التشريعيةّ  ويترتب على ت

نتيجة هام الإيرادات والتي تستلزم إيراد معين مواجهة مصروف معين، بل تجمع كل 

                                                           

 .12ص  ، 9001 ،جامعة الزقازيق القاهرة ،اقتصاديات المال العام  ،عبدالمطلب عبدالحميد  -1

 2-جمال لعمارة، اساسيات الموازنة العامة، دار الفجر للنشر التوزيع ،ط1 ،9004 ، ص 41.
، المتعلق  1220غشت  11الموافق ل  1411محرم عام  94المؤرخ في  91 - 20من القانون  02المادة  - 3

 .02بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية العدد 
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الإيرادات دون تخصيص في قائمة واحدة تقابلها قائمة المصروفات التي تندرج بها كل 
 .1النفقات

 :سنوية الميزانية  أمبد-2
واحدة حيث تقوم ن تكون المدة التي توضع للميزانية هي سنة أعدة اتقتضي هذه الق     

لمصادقة عليه عدادا مشروع قانون ميزانيتها وتعرضهها على البرلمان لإالحكومة كل سنة ب
 : عتبارات التالية   مرة كل سنة وفقا للإ

ويقصد بها موافقة نواب الشعب على الميزانية العامة  كنوع من   :عتبارات السياسية الإ-
 .2الرقابة السياسية للبرنامج المالي

قتصادية غلب نشاطات الإأفي القدرة التي تمارس في نطاقها تتمثل  :المالية  الإعتبارات -
 .3يرادات ونفقات الدولة بصفة خاصةلإويتضمن تقرير ا

 :عمومية الميزانية  أمبد-3
يرادات دخال صافي الإإيرادات والنفقات العامة ولا يجوز ومعناه شمولية الميزانية على الإ

خذ بهذه القاعدة أيوضح حقيقه المركز المالي ويضمن نه أخذ بهذه النظرية على ويمتاز الأ
 .4نفاقسراف و التبذير و الإعدم الإ

دون أي مقاصة بينهما  في الإيرادات وهي ظهور كافة التقديرات والنفقات وكافة تقديرات 
يراد دون إفصيل كل تقدير بنفقة وكل تقدير بوثيقة الميزانية  والهدف من هذه القاعدة هو الت

نية الاجمالية مذكورة بالأخذ بالميزاتباع القاعدة الإ حد المرافق أي يعنيحداث مقاصة بين أإ

                                                           
جامعة بلحاج بوشعيب عين ،طروحة دكتوراه أ ،ستدامة السياسة المالية في اقتصاديات الدول النفطية إ ،بن عيسى لهامإ -1

 . 14ص،9091 ،تيموشنت

 .111المرجع السابق ص ،محفوظ برحماني -2 

 .914ص ، 9002 ، ، بيروت ، لبنانللحقوق منشورات الحلبي،المالية العامة  ،سوزي عدلي ناشد  -3 
علي محمد خليل، سليمان أحمد السوزي، مالية عامة،الطبع الأولى،  دار زهران للنشر و التوزيع ،عمان الأردن،9012 

  4،ص210.
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عه في الميزانية سوى رصيد هذا يرادات على نحو لا يظهر محيث تظهر كافة تقديرات الإ
 .1المرفق 

 :توازن الميزانية  أمبد-4 
رتبة عن الوظائف ي تساوي النفقات العامة العادية متأتساوي جانبي  الميزانية العامة  هو 

 ملاك الدولة وبشكل دوريأرادات ا  دات العامة هي الضرائب والرسوم و يراالتقليدية مع الإ
 .2موال العامةالأة دار إومنتظم ويؤخذ به كمؤشر على حسن 

فكون كل قطاع وزاري له ميزانية خاصة به تحدد النفقات الخاصة به  يقوم المراقب المالي   
ضمن رقابته الشرعية بضمان تطبيق التشريعات والنصوص التنظيمية التي تنظم وتحكم 

 .3عملية تنفيذ ميزانية الدولة بشكل صارم 

 الميزانيات الملحقة  :ثانيا

دارات يرادات ونفقات بعض الإإالموازنة العامة للدولة وتتضمن  هي موازنة منفصلة عن   
خيرة القواعد نوية مستقلة كما تسري على هذه الأو الهيئات العامة التي تتمتع بشخصية معأ

تحقق الاعتبار  المالي اي ان الميزانيات الملحقة وان كانت لا 4التي تحكم الميزانية العامة
الذي  يستند اليه مبدا وحدة الميزانية تحقق الاعتبار السياسي الذي يقوم عليه هذا المبدأ و 

 .5المتمثل في رقابة السلطة التشريعية عليها الى حد ما

تتطلب بعض المرافق ذات النشاط الصناعي و التجاري ان تكون لها  ميزانية خاصة بها   
تمكنها من ممارسة مهامها ومعرفة مدى كفاءتها لتحقيق المردودية فهي لاتتمتع  بالشخصية 

 .ة ولاكن يمنحها الاستقلال الماليالمعنوي
                                                           

سنة    ،دار النشر الجامعي الجديد، 11-11الوجيز في قانون ميزاينة الدولة على ضوء القانون العضوي  ،فاتح مزيتي- 1 

 161،ص2222

 .911ص  ،المرجع السابق  ،احمد زهير شامية ،خالد شحادة الخطيب- 2 
  3  -يزيد محمد أمين ،الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر ،دار بلقيس للنشر ،الحزائر،ص14.

 .241ص،9001 ،سنة  9خالد شحادة الخطيب احمد زهير شامية اسس المالية العامة دار وائل للنشر و التوزيع ط-4 
 .211ص  ،9001 ،سنة،1ط،منشورات الحلبي للحقوق  ،اساسيات المالية العامة،سوزي عدلي ناشد -5 
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  يضف لم التي الدولة الحلمص المالية العمليات ملحقة، ميزانيات  موضوع تكون أن يجوز
 أو المواد بعض إنتاج إلى أساسا نشاطها يهدف والتي عتباريةالإ الشخصية القانون عليها
 قوانين بموجب ملحقة ميزانيات لغاءإ او انشاء يقرر الثمن المدفوعة الخدمات بعض تأدية

 . 1المالية 
ملحقة منها سوى الميزانية الوقد عرفت الجزائر عدة أنواع من الميزانيات الملحقة لم يبق 

، أما غيرها من الميزانيات الملحقة فلم 1292ستحدثت منذ سنة إبالبريد والمواصلات والتي 
 تظهر إلا فترة من الزمن.

 النفقات الملتزم بها والمتعلقة بالحسابات الخاصة بالخزينة  : ثالثا 
نفاق لتحصيل وعمليات الإلتدرج عمليات اهي تلك الحسابات  التي تضمن سجلات الخزينة  

 بعض تحصيل فيها يتم التي الحسابات وهي لمرافق الدولة  تنفيذا لقانون المالية ،
 2العامة، يراداتالإ خارج الخاصة عمليات بموجب للدولة العامة الخزينة لصالح موالالأ

 لا بموجب قانون المالية  ونلاحظ فعلا ان هذه الحساباتإوهي حسابات لا يجوز فتحها 
  .3 تفتح و تقفل بموجب قانون المالية

المتعلق  11-11ستثناء المرخص به بموجب القانون العضويهي حسابات بمثابة الإ    
دون تمييز إ لا ان المشرع أجاز بقوانين المالية فالأصل ان كل الايرادات تغطي كل النفقات ب

 .4ستثناء الإ
  5 11-11من القانون 9تشمل هذه النفقات حسب ما جاءت به المادة 

 * الحسابات التجارية.
 * حسابات التسبيقات.

 * حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية.
                                                           

  1 -رحمة زيوش ،الميزانية العامة للدولة في الجزائر، رسالة دكتوراه ، جامعة مولود معمري تيزي وزو،9011 ،ص11. 

 44 ص ، 41يوسف بن خدة  1مذكرة ماجستير جامعة الجزائر ،المراقب المالي في الجزائر ،  بورطالة علي  -.2

 .111ص ،المرجع السابق المالية العامة  ،يلس شاوش -3 

 .191،ص 9014،  9الخلدونية ،ط،المالية العامة، دار  دنيدني يحيى  -4 

  5- المادة 9 من القانون 11-11 المرجع السابق.
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 * حسابات القروض.
 .* حسابات التخصيص الخاصة 

نية تقرر عمليات حسابات الخاصة بالخزينة ويرخص بتنفيذها بنفس شروط عمليات الميزا
  .1العامة للدولة 

 الميزانيات اللامركزية  :الفرع الثاني 
وقصد بها هنا المؤسسات المرفقية  الامركزية المحلية والمرخص لها  فسنتناول ميزانية  

 .الولاية والبلدية وميزانية المؤسسات ذات الطابع الاداري
 ميزانية الولاية  :ولاأ

يضا مسؤولة عن تعبئة أالولاية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخاصة وهي        
 عداد ميزانيتها إفهي كجماعة محلية تملك الاستقلالية المالية  تعمل على  2مواردها 

 91المؤرخ في 12-04-01المؤرخ في 01-19من قانون الولاية  111كما نصت المادة
ن ميزانية الولاية أالمتعلق بالولاية  على  9019فبراير 91الموافق  1422ربيع الأول عام 

ولاية كما هي قرار الخاصة بال عبارة عن جدول تقديرات لإيرادات و النفقات السنوية
نفيذ برنامجها الخاص بتجهيز و حسن سير مصالح الولاية  وتدارة يسمح ببالترخيص و الإ

 .3ستثمارالإ

مر بصرف من خلال التأشيرة التي يمنحها الأ 414-29من المرسوم ( 9-4)حددت المواد  
 4:للمراقب في المجال الولائي قرارات تخضع لرقابته تتمثل في 

 مرتباتهم دفع و للموظفين المهنية الحياة تخص التي القرارات  و التثبيت و قرارات التعيين -
 .الدرجة في ستثناء الترقيةإب

                                                           

 .111ص  ،المرجع السابق   ،المالية العامة  ،يلس شاوش- 1  

الجريدة يتعلـق بالولاية   2012فبراير سنة 91المـوافـق  1422ربيع الأول عام  91مؤرخ في  01 - 19قــانــون رقــم - 2 
 .المعدل وا لمتمم  9019، 19 الرسمية

  3- المادة 110  من القانون 12-20 المرجع السابق.

 4-  المواد 4.1.9  من المرسوم التنفيذي 29-414 ، المرجع السابق .
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 .المالية السنة إقفال عند تعد التي الاسمية الجداول -
 تطرا  التي المعدلة الأصلية الجداول و السنة، بداية في تعد التي الأولية الأصلية الجداول -

 .المالية السنة أثناء
  .الاستثمار و التجهيز و التسيير بنفقات الالتزام -
 المحدد المستوى المبلغ يتعدى لا عندما الشكلية الفاتورة أو الطلب بسند كل التزام مدعم -

 .العمومية الصفقات لإبرام
 تحويل أو بالإلحاق تكفلا أو بالاعتماد تفويضا أو إعانة يتضمن وازري مقرر كل -
 .عتماداتالإ
 الإدارة من تصرف التي النفقات و الملحقة التكاليف مصاريف بتسديد يتعلق التزام كل-

 .نهائية بفاتورات المثبتة و مباشرة
 سبيل على بالميزانية المكلف الوزير إلى مالية سنة كل نهاية في المالي المراقب يرسل كما-

 و التنفيذ شروط فيه يستعرض تقرير الإعلام سبيل على بالصرف الآمر إلى و العرض،
 في لاحظها التي المخالفات و التنظيم، تطبيق مجال في وجدت إن لقيها التي الصعوبات

 صرف شروط تحسن أن شأنها من التي الاقتراحات كل كذا و العمومية، الأملاك تسيير
 .1الميزانية

 ميزانية البلدية :ثانيا

 90مؤرخ في  10-11من قانون رقم  112تتكون ميزانية البلدية كما نصت عليها المادة 
 و التجهيز   قسمقسمي التسيير و من ،  9011يونيو سنة  99الموافق  1429رجب عام 

 .الاستثمار وكل قسم يحتوي على مجموعة من الايرادات و النفقات المفصل

 

                                                           

مجلة أبحاث ودراسات التنمية مقال منشورب ،انية الجمعات المحلية في الجزائرآليات الرقابة على ميز  ،ساجي فاطمة  -1 
 .121ص،9099 ، 1عدد، 02مجلد ،
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 قسم التسيير  -1

هي النفقات اللازمة لتسيير عمل المرافق و الهيئات العمومية  وتشمل  هذه النفقات  ما   
 : يلي 

 .جور واعباء  مستخدمي البلدية أ-

 التعويضات و الاعباء المرتبطة بالمهام الانتخابية -

 المساهمات المقررة على الاملاك ومداخيل البلدية بموجب  قوانين -

 لمنقولة و العقارية ملاك  انفقات صيانة الأ -

 .المساهمات البلدية والاقساط المترتبة عليها -

 .القروض  لفائدة قتطاع من قسم التسيير لفائدة قسم التجهيز والاستثمارالإ-

 .عباء التسيير المرتبطة باستغلال تجهيزات جديدة أ-

 .مصاريف تسيير مصالح البلدية -

  .عباء السابقةالأ-

 والاستثمارقسم  التجهيز -2 

 : يأتي ما على الإداري والحساب للميزانية للاستثمار التجهيز قسم ويشتمل
 جبارية غير قابلة للمراجعة إنفقات -
 نفقات اختيارية  -

  1.نفقات ضرورية لتسيير المرافق العمومية    -

                                                           

ديسمبر  ، 2العدد،مجلة الجزائرية للمالية العامة بالمقل منشور،تحضير وتنفيذ ميزانية البلدية  ،عمار مرزوقي -1 

  .122ص،2212
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 :بالنسبة لنفقات التجهيز  - 

 .نفقات التجهيز العمومي-

  .ستمثارلإالمال بعنوان  المساهمة في راس نفقات ا-

 . تسديد رأسمال القروض - 

 .1 نشآت البلديةلإا نفقات إعادة تهيئة -

و المسبقة للنفقات تعد من اهم اجراءات النمط الجديد في جراءآت الرقابة الوقائية أإن إ    
 التسيير وهو عدم السماح للمعنيين ببعث نفقات او مشاريع جديده دون التحضير الجيد لها

يد عه مراقبه النفقات المعتمدة التي أومرافقتها الفعلية بالأغلفة المالية والتي تطلبها تدف عملي
ميزانيات البلدية قبل  لى التأكد من سلامةإلتشمل البلديات سنة من بعد  9002 تنظيمها سنة

يلة صرفهم من اجل تجنب النفقات الزائدة وحمل بلديات على الابتعاد على تراكم مديونيه ثق
من مجموع البلديات قد تراك  %10ي بلدية أ 1900لبلديات العاجزة حينها تجد الدولة عدد ا

 2قام الرسميةمليار دينار جزائري حسب الأر  90رب مد ديونها مجتمعه بما يقا
بعد سوء التسيير و التجاوزات المالية  الذي حصل في قطاع البلديات التي كانت ميزانياتها 

خضاع ميزانية  البلدية للمراقب  ليشمل  إ 214-02ي جاء المرسوم بلدتحت القابض ال
 بالميزانية التوالي على المكلفين طرف الوزيرين من تحدد رزنامة وفق وذلكالمالي 

 .3المحلية والجماعات
 

                                                           

  1 -المادة 191 من القانون 11-12 المتعلق بالبلدية .

المعارف،  مقال منشور بمجلة الانفاق العام،دحماني سمراني، هشام بن حميده، الرقابة القبلية لنفقات البلدية وترشيد -2 
 . 911،ص9011، 92العدد 

، يعدل و  9002نوفمبر  19الموافق ل  1420ذي القعدة عام  91مؤرخ  214 - 02من المرسوم التنفيذي  09المادة -3
، المتعلق  1229نوفمبر سنة  14الموافق ل  1412جمادى الاول عام  12المؤرخ في  414 - 29المرسوم التنفيذي  يتمم

 . 91العدد ،الرسمية  الجريدةالسابقة للنفقات التي يلتزم بها  بالرقابة
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  المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري:ثالثا 

 داراتها الإالدولة المختلفة وهي مؤسسات تنشأ نشطةداري يمارس جزء من أإهي جهاز   
ساسا في النشاط التقليدي للدولة في مجالات أ دارية و المتمثلةالعامة لممارسة الوظيفة الإ

 .1هي كل مؤسسة صناعية تجارية و  عدة

 فيها يتجسد اللامركزي الاداري سس النظاموأ بمقومات تتمتع تعد هذه  المؤسسات هيئات
ا يسيرها موظفون طبقا دارية تخضع للقانون العام في كل تصرفاتهالإ يةاللامركز  سلوبأ

 .2داريية وتخضع في منازعاته للقانون الإساسي العام للوظيفة العمومللقانون الأ

إن تنوع و تعدد الخدمات الواجب توفيرها للجميع وفي ظل التقدم الحضاري، جعل 
ل كل القطاعات الحساسة تتوغل داخ العمومية غير الربحية تفرض نفسها، و المؤسسات 
وكل القانون الجزائري أمر التصرف في الأموال العمومية إلى أربع أشخاص ومن للدولة  وأ

 .3بينهم  المراقب المالي 

و تتمثل رقابة  المراقب المالي في مراقبة النفقات المستعملة، ومتابعة الوضعية المالية 
 :من خلال المكلف بالإشراف عليها وذلك لمؤسسات 

  .السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به -
 .عتماد المخصص لموضوع النفقةتوفّر الإ التحقق مسبقا من -
عتمادات المفتوحة والنفقات الموظفة لهذه قدم التفاصيل المتعلقة بوضعية الإكما ي- 

 المؤسسات؛ 

                                                           

 محاسبية، الملتقى الوطني حول الإداري رؤيةجوامع ، فايزة بركات، حوكمة المؤسسات العمومية ذات الطابع اسماعيل  -1 
بنوك و ادارة الاعمال ، كلية العلوم الاقتصادية حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، مخبر مالية، 

 .1،ص  9019ماي  01 - 09وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، يومي  والتجارية
  .12ص ،سابق المرجع ال ،يزيد محمد امين -2
مراجعة البحث ،واقع الرقابة المالية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  ،السعيد بن لخضر،صورية شنبي - 3 

 .112ص  ،9011سنة  ، 4مجلد ،في العلوم المالية والمحاسبية 



 الثاني:                 مجال ونتائج رقابة المراقب المالي على النفقات العموميةالفصل 
 

 
47 

 يعتبر مرشد مكلف بتقديم المساعدات إلى الآمر بالدفع من خلال التوجيهات و النصائح؛  
إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات، أو تبرير رفض  -

الـتأشيرة عند لاقتضاء، وذلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم والتي تراعي طبيعة 
 .1الوثيقة

مؤسسات الادارية  راقب المالي  صلاحية  الموافقة  على الميزانية الخاصة بالوقد فوض الم
 2 9092مارس  02المؤرخ في  11داري والمنصوص عليها في قرار رقم ذات الطابع  الإ 

داري الإالطابع  تالذي تضمن تفويض صلاحية الموافقة على ميزانية المؤسسات العمومية ذا
 لى المراقبين الميزانيتينإتحت الوصاية  والمؤسسات العمومية المماثلة

 .مية الاستشفائية مثال على ذلك المؤسسات العمو 
ريق الرقاية الوصائية للمراكز سشفائية للرقابة الوصائية عن طتخضع المؤسسات الإ

سم الوالي  عن طريق إئة عدم  التركيز  مديرية الصحة بستشفائية ووصاية تمارسها هيالإ
  3التفويض فالمؤسسات الصحية هي هياكل لا مركزية 

عرفت المنظومة الصحية اصلاحات عبر وزارة الصحة بعد مس الخريطة الصحية المتعلقة 
بالتنظيم و الوسائل المادية والبشرية كون ميزانية المستهلكة كانت ذات قيم كبيرة صدور 

 :مر ب ستشفائية  يتعلق الأؤسسات الإالم نشاءالمتضمن إ 140-01المرسوم 

 .ستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية المؤسسات العمومية الإ-

فتوسعت الرقابة المالية على نفقات المستشفيات من طرف المراقب المالي متخذة شكل 
  . 4البلديات عبر رزنامة زمنية لتوسيع الرقابة تدريجيا 

                                                           

 ، المرجع السابق. 91- 20من القانون  11المادة -1 
ميزانية المؤسسات العمومية ذات صلاحية الموافقة على  يتضمن تفويض9092   مارس 02 في المؤرخ 11 رقم قرار - 2 

 المراقبين الميزانيتين.  الطابع الاداري والمؤسسات العمومية المماثلة تحت الوصاية الى

  3- حسناء زيدات ،ادارة ومالية المؤسسات الاستشفائية ،جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، 9009-9001،ص40.
 .20صالسابق ،مرجع ال ،يزيد محمد امين - 4 
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 والمهني والثقافي العلمي الطابع ذات المؤسسات ميزانية :رابعا
ه النشاط المهني والتي يعهد بإدارتها فق التي يكون موضوعها رقابة وتوجييقصد بها المرا

متيازات السلطة الادارية بهدف نية يرخص لها القانون بعض حقوق وا  عادة الى الهيئات المه
 من الجزائر في العهد حديثة مؤسسة هيو ،  1 عضائهاتنظيم  المهنة ورعاية مصالح أ

-04-04 في المؤرخ 01-22القانون  من 2- 9المادة بموجب أنشأت ، التطبيق حيث
 إلزامية إلى المؤسسة هذه ميزانية تخضع العالي، للتعليم التوجيهي القانون المتضمن1222
 .2المالي المراقب قبل من السابقة الرقابة

 عناصر رقابة المراقب المالي:المطلب الثاني 

العناصر التي تخضع لرقابة  414-29من المرسوم التنفيذي رقم  02حددت المادة   
 :المراقب المالي فحددت على سبيل لحصر وهي تتمثل في مايلي 

 الصفة القانونية للأمر بالصرف  :الفرع الول

 إدارة وتسيير إدارة أمر قانونية بصفة يتولى شخص كل هو عام بوجه بالصرف الآمر 
داريا، ماليا عمومية،  رئيس الوالي، للوزير، بالنسبة الشأن هو كما لها، إداريا رئيسا باعتباره وا 
 النظر وجهة من أما .الإداري الطابع ذات الإدارية المؤسسة ورئيس البلدي، الشعبي المجلس
 عمومية مؤسسة أو لهيئة المالي بالتسيير المكلف المسؤول هو بالصرف الآمر فإن المالية،
 شخص وكل ملحقة، ميزانية من المستفيدة الدولة مصالح من مصلحة أو إداري طابع ذات
 .3الصفة هذه لاكتساب قانونا يؤهل

 92وهي ضرورة توافر لصفة القانونية للأمر بالصرف الملتزم بالنفقة  وقد عرفته المادة 

                                                           

  1 -حمدي القبيلات، القانون الاداري، دار وائل للنشر و التوزيع، ط1،سنة 9001،ص920 . 
  2- فاتح مزيتي ، الرقابة على ميزانية البلدية، مذكرة ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي ام بواقي ،9014،ص24.

 12مجلد ،الانسانية العلوم الحقوق و مجلةمقال منشور ب، الميزانية مراقبة في بالصرف الآمر دور ، سكوتي خالد - 3

 . 112 ص 2عدد،
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عمليات قانونيا للقيام بتنفيذ ص مؤهل خبانه ش 91-20من قانون المحاسبة العمومية 
ام بالنفقة او التصفية او توجيه أمر بالدفع وقد يكون هذا الأمر بالصرف أما رئيسا أو لتز الإ

ت العمومية يكون مسؤولا مسؤولية عتباره المشرف على المرحلة الادارية لصرف النفقاثانويا بإ
 1.عماله إدارية ومدنية وجزائية عن أ

و ثانوي ر بالصرف أساسي أمإذا كان الأما  في هذه الحالة  على المراقب المالي التأكد 
لتزام بالنفقة مؤهلا قانونا لهذه العملية ويتم ذلك من خلال الرجوع الى فذ عملية الإالذي ين

الالتزام الذي  مضاء الموجود  في اسفل  بطاقةة بالهيئة المنفذة  للعملية و الإ الدمغة الخاص
 2.مر بالصرف يبين اسم ولقب الآ

 تطابق الالتزام بالنفقة مع القوانين والتنظيمات الجاري العمل بها   :ثانيال الفرع  

المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات  414-29من المرسوم التنفيذي  1ستنادا إلى المادة إ
وترفق هده الملتزم بها  فشكلية بطاقة الالتزام تحدد من طرف  الوزير المكلف بالميزانية  

 3راق الثبوتية للنفقاتو خيرة بجميع أالأ

 عتمادات المالية المرخص بها مراعاة توفر الإ :لفرع الثالثا

 صب المنا وأ عتمادات الإ توفر  حالة عدم للنفقات، في التأشيرة يمنح لا المالي المراقب
عتماد المالي الرخصة القانونية التي تسمح يقصد بالإو  ذلك القانون ستثنىإ إذا إلا المالية،
أن لتزامه بالنفقة إد العمليات المستندة لهم  بالصرف عنالمكلفين بالتنفيذ القيام ب للأعوان

 .4عتماد المالي المفتوح في حدود الميزانية المخصصة لهميستند الى ذلك الإ

                                                           

 .149، ص9011،مصر ،الاسكندرية،  ،دار الجامعة الجديدة  ،المالية العامة،برحماني محفوظ  -1 
مجلة الدراسات مقال منشور ب ،مسعود رقابة المراقب المالي وفعاليتها في ضبط نفقات البلدية ،تراد مراد كيسري - 2 

 .140ص ،01عدد، 14مجلد  ،الاقتصادية المالية
 .المرجع السابق، المعدل و المتمم  414-29من المرسوم التنفيذي ، 1المادة  - 3 
 .122ص  ،المرجع السابق،براهيم بن داوود ا-4 
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 التخصيص القانوني للنفقة     :الفرع الرابع

ان مسك محاسبة الالتزامات تهدف إلى تحديد مبلغ الالتزام المنفذ من الاعتمادات المسجلة 
-02من مرسوم تنفيذي رقم  12في الميزانية والرصيد المتبقي في كل لحظة بموجب المادة 

 .1المعدل و المتمم   214

 .ر أو التجهيزإن محاسبة الالتزام التي يقوم بمسكها المراقب المالي تكون في مجال التسيي

من المرسوم 2 91بالنسبة لمحاسبة الالتزام المتعلقة بنفقات التسيير نصت عليها المادة 
 :وتسجل 414-29التنفيذي رقم 

 .عتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب والموادالإ -

 .عتماداتربط الإ -

  .عتماداتتحويل ونقل الإ -

 .بالصرف الثانويينعتمادات الممنوحة للآمرين تفويض الإ -

 .لتزامات المنفذةالإ -

 .الأرصدة المتبقية -

-02من المرسوم التنفيذي رقم  90لتزام المتعلق بنفقات التجهيز جاء في نص المادة الإ
 :،  وتسجل2143

 قتضاء إعادة تقييم وتخفيضات متتاليةبالبرنامج المفردة وعند الإ الترخيصات -

 .لتزامات المنفذةالإ -
                                                           

  1- المادة 12، من المرسوم 02- 214، المرجع السابق . 
 .سابقالمرجع ال  414-29من المرسوم91المادة  - 2 

  3-المادة 90 من المرسوم 02-214 المرجع السابق. 
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 .ة المتوفرةرصدالأ -

 لتزام للعناصر المبينة في الوثائق المرفقةمطابقة الإ :الفرع الخامس

 ما والتأكد الإلتزام  وثيقة في المذكورة المبالغ بمراقبة العملية هذه المالي في المراقب قومي 
 مطابقتها للمبالغ المذكورة في الوثائق المرفقة و تتمثل الوثائق المرفقة في وثائق الاثبات مدى

 1التي يرفقها الآمر بالصرف مع بطاقة الالتزام  على شكل مشاريع قبل توقيعها استثنائيا
 .الثبوتية والأوراق الأرقام وصحة المقدمة الخدمة إثبات تخص أهمية الأكثر المراقبة
  التأكد من وجود التأشيرات و الترخيصات :سادسالفرع ال

سلمتها السلطة الادارية المؤهلة قانونا لهذ الغرض وجود التأشيرات و الآراء المسبقة التي 
نص عليها التنظيم الجاري به العمل مثل تأشيرة الرقابة   عندما تكون مثل هذه التأشيرة

 .2 وتأشيرة الوظيفة العموميةالخارجية للصفقات  

فهو تطرق للتعريف بالجانب الرقابي  بالمقارنة مع دراستنا المتضمنة القرارات مشاريع أما    
 يجب والتي بالنفقات لتزامابدون تطرق الى هياكل البشرية والعضوية  على عكس دراستنا ا

  :3يلي فيما فتتمثل عليها التوقيع قبل المالي المراقب لتأشيرة تخضع أن

المرتبات _مشاريع قرارات التعيين والترسيم والقرارات التي تخص الحياة المهنية ومستوى 
 للمستخدمين باستثناء الترقية في الدرجة.

 _ مشاريع الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية.
عتمادات وكذا الجداول الأصلية لية الأولية التي تعد عند فتح الإ_ مشاريع الجداول الأص

 المعدلة خلال السنة المالية.
 _ مشاريع الصفقات العمومية والملاحق.

                                                           

 .141ص ، سابقالمرجع الرقابة المراقب المالي وفعاليتها في ضبط نفقات البلدية   ، تراد مراد كيسري مسعود -1 
 . 99ص ، سابقال مرجعال،به يلتزم التي للنفقات السابقة بالرقابة يتعلق ، -  92–  414رقم التنفيذي مرسوم-2 

  3 -محمد  سعيد بوسعدية مدخل الى دراسة قانون الرقابة المالية دار القصبة للنشر الجزائر ص191.
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 و مشاريع العقود.طلب والفواتير الشكلية والكشوف ألتزام مدعم بسندات الإ _ كل 
عتمادات ميزانياتية وكذا تفويض وتعديل الإ _ كل مشروع مقرر يتضمن مخصصات 

 المالية.
_ كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن 

 .ر نهائيةطريق الوكالات والمثبتة بفواتي
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 نتائج رقابة المراقب المالي على النفقات العمومية : المبحث الثاني

و لمراقب المالي الذي يجسد  منح التأشيرة أساسي لفوق الدور الرقابي الذي يعد الدور الأ   
يذ نفخرى مهمة في عملية ترقنا اليها في المطلب الثاني نجد أن له أدوار أرفضها الذي تط

     .النفقات العامة وهذا ما بيناه في المطلب الاول 

 المالي ب: الدور الساسي للمراق  المطلب الول

 عشرة أجل في بها الملتزم بالنفقة المتعلقة الوثائق ومراجعة تفحص في المالي المراقب يشرع
لتزام ستمارةلإ المالية المراقبة مصالح استلام تاريخ من أيام  إما السابقة رقابته وينهي 1الا 

لتزام في تتوفر عندما الثبوتية، الوثائق على الاقتضاء وعند الالتزام، بطاقة على بالتأشير  الا 
 بالصرف لآمر ل يمكن الآخيرة الحالة وفي النهائي الرفض أو المؤقت بالرفض متناعالإ أو
 الرقابة عملية نتيجة ذلك كل ويمثل مسؤوليته تحت النهائي الرفض عن يتغاضى أن

 .2المالية
 شيرة منح التأ :الفرع الول

والتأشيرة هنا هي الفعل الذي بموجبه يضع المراقب المالي ختمه ولإمضائه على الوثائق    
 3المتضمنة الالتزام بالنفقات ليؤكد صحتها وهي المهمة الاساسية لعمل المراقب المالي 

مطابقة ملف الالتزام للشروط القانونية  يكون منح التأشيرة من طرف المراقب المالي في حالة
والتنظيمية، وهنا و بعد تأكد المراقب المالي  من مطابقة الالتزام بالنفقة للشروط المعمول بها 
يعبر عن موافقته على النفقة بوضع تأشيرته على بطاقة الالتزام والوثائق الثبوتية، وتعبر 

متها. وفي هذه الحالة يمكن للآمر تأشيرته على صحة ومشروعية إجراءات الصفقة وسال
أن يمنح الأمر  لمالييلمراقب ابالصرف بعد استلامه بطاقة الالتزام المؤشرة من طرف ا

                                                           

  1  -  للتفصيل اكثر انظر الى الملحق 1.    
 .291سابق ،صالمرجع العقيلة حاج ميهوب، -  2
مجلة ب مقال منشور،للوقاية من جرائم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري كأليةالرقابة  ،ة زوزوخزولي ،هدى زوزو- 3 

 .211ص  ،9019مارس ، 9عدد،الحقوق والحريات في الانظمة المقارنة 
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تمام بالإ نطلاق في الأشغال أو الخدمات للمتعامل المتعاقد الذي رست عليه الصفقة، وا 
 1العموميحوالة الدفع  للمحاسب  عملية الدفع عن طريق تقديمه الأمر بالدفع أو

لتزامات مشاريع وسلامة صحة من التأكد بعد  المالي المراقب يمنح ، الوثائق و القرارات ، الا 
 :كالتالي التأشيرة

مضاء و ختم وضع-  .المقرر و لتزامالا   بطاقة على المالي المراقب ا 
 .الثبوتية الوثائق على الختم وضع-
 .والتلخيص التحليل مكتب لدى .لذلك موضوع لسجل طبقا وتاريخ رقم منح-
لتزامبطاقة  -1  الا 

المطالب بتقديمها للمراقب المالي بغرض الحصول على التأشيرة، هو تصرف مكتوب يقوم به 
 الآمر بالصرف بتدوين المبلغ المقرر للعملية، وأن يكون مرفق بوثيقة تدعيمية، مثل وصل 

 2المالي الطلب أو الفاتورة أو اتفاقية أو صفقة وبشرط توفر الاعتماد
 ذكر رقم السجل  -9

 .تزام رقما تسلسليا يكون تابعا مباشرة للرقم السابق له وهو أن تتضمن بطاقة الال
 .يوم  90أيام وقد تمدد ل 10وللاشارة فإن آجل منح التأشيرة هو  

 سلطة الرفض  :الفرع الثاني

 الالتزام، قبول رفضه المالي المراقب بموجبه يعبر الذي المكتوب الإجراء بالرفض ونقصد
 الملاحظات من كل متضمنة بالصرف مرينالاإلى  الرفض مذكرة المالي المراقب ويرسل

 . الرفض هذا عليها استند التي والمراجع
 حالات الرفض المؤقت :ولاأ

من  11طبقا لأحكام المادة  -1ملحق –طريق مذكرة الرفض المؤقت  يبلغ الرفض المؤقت
  :في الحالات التالية  414-29ي رقم المرسوم التنفيذ

                                                           

 مجلةمقال منشور ب الفساد،لمنع  كآلية  الصفقات العمومية لي علىلماللمراقب ا سبقةمال ، الرقابة بوطورةفضيلة  - 1 

     248. ص،116ص،00ص  ،2211 ،1الاعمال العدد  وإدارةالاقتصاد  دراسات في

  2- علي بورطالة ، المرجع السابق، ص126.
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 .لتزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيحإاقتراح - 
انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة مثلا عدم إرفاق مقرر تأشيرة لجنة الصفقات -

 . العمومية المختصة
ولا  نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة مثلا نسيان رتبة المعني على مشروع قرار توظيف-

 .يجب أن يكون الرفض المؤقت المبلغ من طرف المراقب المالي للآمر بالصرف مكرر
 الرفض النهائي :ثانيا

 حددت حالات الرفض النهائي بما يلي  414-29من المرسوم التنفيذي رقم  19طبقا للمادة 
 كمخالفة أحكام تنظيم  لتزام للقوانين والتنظيمات المعمولعدم مطابقة اقتراح الإ-

 .ختصاص المالي للجنة الصفقات العمومية المختصةإحترام الإالصفقات العمومية، أو عدم 
عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية كالقيام بشراء عتاد ومعدات صغيرة لصالح -

عتمادات المالية المفتوحة في الميزانية أو ترقية الإالإدارة وهذا بدون تغطية مالية أو توفر 
 . تبة أعلى دون توفر المنصب الماليموظف إلى ر 

 .حترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقتإعدم -
-ويجب على المراقب المالي في حالة الرفض النهائي أن يرسل مذكرة رفض نهائي     
ر و نسخة من الملف مرفقا بتقرير مفصل إلى الوزير المكلف بالميزانية ، وهذا الأخي-9ملحق

يمكن له إعادة النظر في الرفض النهائي الصادر عن المراقب المالي ، عندما يعتبر 
العناصر المبني عليها الرفض النهائي غير مؤسسة طبقا و هذا ما نصت عليه المادة من 

وفي حالة الرفض النهائي يكون الآمر بالصرف أمام  .المذكور سابقا 414-29المرسوم رقم 
 :1حالتين

 التنازل عن مشروع الالتزام.إما - 1
 .أو اللجوء إلى وسيلة التغاضي-9

                                                           

مجلة الحقوق والعلوم مقال منشوربكرموش ،الدور الرقابي المنوط بالمراقب المالي في ظل تشريع الجزائري، محمد- 1 
 . 992، ص9091، 2،العدد  14الانسانية، المجلد 
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 التأشيرة لمنح النهائي أو المؤقت رفضه يبرر أن المالي المراقب على أيضا يشترط أنه غير
 .1الرقابي اختصاصه في متعسفا يكون لا حتى الرفض أسباب على بالصرف الآمر يطلع و

 التغاضي:الفرع الثالث 
التعاضي اخطر من الرفض النهائي من حيث النتائج المترتبة منه ذلك عند يعتبر اجراء 

تخويل ممارسته الآمر بالصرف قد تجعله يتحمل مسؤولية جسيمة لذلك يستحيل على الآمر 
 2ا.بالصرف اللجوء الى هذا الإجراء في بعض الحالات المحددة حصر 

 هذه وتتحول المساعد، المالي المراقب و المالي المراقب مسؤولية تسقط الحالة هذه في  
 إلى بمقرر التغاضي مرفقا الالتزام يرسل حيث المتغاضي بالصرف الآمر إلى المسؤولية
 3التغاضي وتاريخه رقم إلى الإشارة مع بالحسبان الأخذ تأشيرة وضع قصد المالي المراقب

 حالات التغاضي :ولا أ
ولما كان التغاضي فيه إضعاف لرقابة المراقب المالي فان المشرع لم يسمح بحصوله في   

وهي الحالات 4 414-29من المرسوم 12حالة الرفض النهائي المنصوص عليها في المادة 
 :التالية

 .صفة الآمر بالصرف - 1
 .عدم توفر الاعتمادات أو انعدامها إن -  9
  .الآراء المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول بهنعدام التأشيرات أو إ -2
 .نعدام الوثائق الثبوتية التي تتعلق بالالتزام إ - 4
ما تعديلا لها أو بهدف إخفاء إما تجاوزات للا لتزامر القانوني لللإالتخصيص الغي   عتمادات وا 

                                                           
 الافاق الجزائر، بلدية مستوى على العمومية النفقات ترشيد في المالي المراقب ،دور اسماء زغادنية ،بهلول  نورالدين - 1

 .21،ص ،9099 ،1مجلد ،1،العدد الاقتصادية للدراسات

مقال حشلاف ،اجراء التغاضي وسيلة لتجاوز قرار الرفض النهائي لتاشيرة المراقب المالي، جعفر  أوناهي ،هاني  -2
 .941، ص 9012،العدد،ص,2مجله الدراسات حول فعالية القاعدة القانونية، المجلدمنشور ب

 3-المادة 90 من المرسوم التنفيذي رقم  21- 414 .
  4-المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم  414-21.
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 ة.تجاوز لمساعدات مالية في الميزاني
 التغاضيتخاذ مقرر إشروط  :ثانيا

المعدل والمتمم على أنه: " يمكن الآمر بالصرف، في حالة  414-29من   11تنص المادة 
من هذا المرسوم، أن  1و 9الرفض النهائي للالتزام بالنفقات المنصوص عليها في المادتين 

يتغاضى عن ذلك وتحت مسؤوليته، بمقرر معلل، يعلم به الوزير المكلف بالميزانية. يرسل 
ذي يكون موضوع التغاضي مباشرة، حسب كل حالة، إلى الوزير أو الوالي أو رئيس الملف ال
من نفس المرسوم على حالات الرفض  12الشعبي البلدي المعني ". ونصت المادة  المجلس

 .1النهائي التي لا يجوز فيها اتخاذ مقرر التغاضي
جب دوره الرقابي  تخلص إلى وعليه فإن الرقابة المستندة التي يمارسها المراقب المالي بمو   

ما عدم مطابقته وبناء  نتيجتين، إما مطابقة ملف الالتزام للشروط القانونية والتنظيمية وا 
عليهما تتبلور نتيجة رقابته إما قبولا لتسليم تأشيرتها ورفضا لتسليمها. فبعد قيام المراقب 

رسل إليه من قبل الآمر المالي بفحص العناصر الخاضعة للرقابة في الالتزام بالنفقة الم
بالصرف، يقوم بالموافقة على النفقة المستوفاة للشروط القانونية وذلك بمنح التأشيرة، أو 

 .رفض منحها إذا كانت الالتزامات غير مطابقة للقوانين والتنظيمات العمول بهااي
 خرى التي يمارسها المراقب الماليالدوار ال:المطلب الثاني

 المالي للمراقب الاساسية الصلاحيات ان 92-414المرسوم التنفيذي رقممن  02تبين المادة 
 الرقابة هذه وتتمثل لذلك، الخاضعة العمومية بالنفقات الالتزام على القبلية الرقابة في تتمثل  
 الآمرين طرف من إليهم والمقدمة لها المرفقة الاثبات وسندات الالتزام بطاقات فحص في

 .الدور الاعلامي الاستشاري و المحاسبي  في تتمثل أخرى أدوار المالي وللمراقببالصرف  

 

                                                           
مقال  تاشيرة المراقب المالي ، عباس صادقي ،سلطات الإدارة المتعاقدة في تجاوز تأشيرة لجان الصفقات والتغاضي عن-1

  .101،ص1،9099،عدد1مجلة إيليز للبحوث والدراسات ،مجلدمنشور ب
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 علامي الإالدور  :الفرع الول

بتنفيذ الميزانية فيحدد  مراقب المالي بإعداد تقارير دورية خاصةيقوم ال في كل نهاية سنة 
 مقدار المبالغ التي تم صرفها مقارنه بالاعتمادات المالية الممنوحة يحدد الصعوبات التي

موال ليزود وزير المالية الفات التي لاحظها في التسيير الأوجدها في تطبيق التنظيم والمخ
 1لتزم بها العموميةفي نهاية هذه السنه ببيان يكون فيه على الاطلاع بالنفقات العامة الم

 ستشاريالدور الإ :الفرع الثاني
ختصاصات الرقابية الأصلية للمراقبة المالي يتكفل المراقب المالي على الإ زيادة 

 :2بالمهام الاستشارية التالية
تقديم نصائح للأمرين بالصرف على المستوى المال قصد ضمان نجاعة النفقات العمومية -

 .وفعاليتها
دراسة وتحليل النصوص التشريعية والتنظيمية والمبادر بها من المديرية المشاركة في -

الجماعات المحلية والهيئات  ميزانية ولكن لها اثر على ميزانية الدولة او على ميزانيةالعامة لل
 . العمومية

عمال التحضيرية للميزانية المعهودة اليه وضمان متابعتها وتقييمها وكذا المساهمة في الأ-
 .ح كل تدبير ضروري يسمح بتسيير ناجح وفعالي للنفقات العموميةاقترا
و يبدي المراقب المالي دوره وآراءه حولك كيفيه سير الوزارة ويقترح الحلول الملائمة   
ان يقدم اقتراحات وآراء حول مشاريع وقوانين واقتراحات شاكل المالية والإدارية كما يمكنأللم

ي ليس من مهامه بل أبداء الر إنه يجب الإشارة الى ان أ ا غيرعتماداتهإ متصلة بالميزانية و
اصبح يقوم بها نتيجة احتكاكاته مع الوزارات المختصة ورغبته في تجنب الخلافات اصبحت 
هذه الأخيرة تقوم بالتشاور معهم مسبقا أعطت بعض البلدان الصبغة القانونية لهذه 

                                                           

 . سابقال مرجعال, 414 -92رقم التنفيذي المرسوم من21 المادة -1 

فعالية الرقابة  السابقة  للنفقات الملتزم بها بين الدور الرقابي و الاستشاري للمراقب   ،عبد القادر حدبي ،محمد تقروت- 2 
 .122ص ،1عدد،2مجلد  ،حوليات جامعة بشار في العلوم الاقتصادية  ،المالي
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وم بها الوزارة عندما تكون لها نتائج مالية المشاورات فأصبحت تشمل جميع النشاطات التي تق
، فهو يبدي رأيه في تدابير الانفاق إلا أن رأيه لا يتصف بالإلزامية بل هو مجرد بيان 
إيضاحي يزود به الوزير المكلف بالمالية يطلعه على مدى تقييد الوزارة ذات العلاقة بالقوانين 

 .1والأنظمة
 مر بالصرف نصائح في المجال المالي لاسيما من الآ أو بطلبو يقدم المراقب بمبادرة منه 

 : 2طارإفي 
 .ادات عداد مختلف وثائق برمجة الاعتمإ -
 .ختيار الاجراءات المناسبة فيما يخص الصفقات العمومية والاجراءات المكيفة ا -
 .مر بالصرف كات الاعتمادات التي يقوم بها الآحر  -
 .تحديد النفقات الاجبارية -
 .تقرير النشاط و المردودية فيما يخص المؤسسات العمومية و عروض حال التنفيذعداد إ -
 الدور المحاسبي :الفرع الثالث 
 رقابته بموضوع تتعلق التي المالية العمليات كل وتثبيت لحفظ المثلى الوسيلة يعد الدور هذا 

 طلبها حال في المعنية للمصالح إرسالها ثمة ومن بها، الملتزم المبالغ معرفة من وتمكنه
 :ساسية للمراقب المالي في مجال المحاسبة في تعد المهمة الأ  ،3منه
 .مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات-
 .ومسك محاسبة تعداد الميزانية -
 
 

                                                           
أمحمد بوقرة  نصيرة عباس ،آليات الرقابة الإدارية على تنفيذ النفقات العمومية ،مذكرة ماجيستير ،جامعة-1

 .49،ص9019بومرداس،

 العامة الميزانية النفقات على الميزانياتية الرقابة تحديدالى  يهدف 2222 ديسمبر 11 في مؤرخ 9611 رقم منشور - 2 

 .للخزينة  الخاصة الحسابات ونفقات للدولة

 ،1العدد ، 1المجلد والاجتماعية القانونية العلوم مجلةمقال منشور ب خالد سكوتي، الدور الرقابي للمراقب المالي،  -3 
 .119ص، 9090 مارس
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 مسك محاسبة الالتزامات  بالنفقات:ولا أ
 بالنفقات التي تمت منلالتزام ويهدف القيام بمسك محاسبة الالتزامات إلى تحديد مبلغ ا

 .1مجال التسيير أو في مجال التجهيز والاستثمار عتمادات المسجلة في الإ 
  :في مجال نفقات التسيير-1 

عتمادات المخصصة التعديلات في الاعتمادات الالتزامات المنفذة  المحاسبة توضح الإ
 الالتزامات المحسوبة  الارصدة المتوفرة التجاوزات المسجلة 

 :في مجال نفقات التجهيز و الاستثمار -2
عادة التقييم و تخفيضات إو تراخيص البرامج المفردة أتعكس الاعتمادات المخصصة 

عادة هيكلة العمليات التفويضات برخص البرامج الفردة رخصة إتراخيص البرامج المفردة 
 دة المتوفرةرصمنفذة  الالتزامات المسحوبة و الأالبرنامج المسحوبة الالتزامات ال

 مسك محاسبة تعداد الميزانية  :ثانيا
 مرين بالصرفات التي  يعرف من خلالها نشاط الآيقصد بها تلك الميزاني

 :بـتتمثل المهام التي يقوم بها المراقب المالي في دوره كمحاسب  
 .القيام بمسك تعدادا المستخدمين حسب كل باب من ابواب الميزانية  -
 .و رفضها أالقيام بمسك السجلات التي تدون بها التأشيرات - 
 .2لتزامات حسب الشروط المحددة قانونا القيام بمسك محاسبة الإ- 

 
 
 
 
 

                                                           

 .101،ص سابق المرجع الفاتح مزيتي ،رقابة المراقب المالي على الإدارة العامة، -1 

  2 -  إبراهيم بن داو د ، المرجع السابق، ص 129.
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 خلاصة الفصل الثاني 
لية على تنفيذ النفقات االمراقب المالي بدور جوهري في عملية الرقابة الميحظى          

عديدة بواسطة عناصر تعد  السابقة في مجالات ادارية العمومية من خلال  عمليات الرقابة
دواته الرقابية أمان الذي  يجنب بها  الامر بالصرف الوقوع في الاخطاء من خلال صمام الأ

و مؤقتا يؤدي الى تجنب تبديد أو رفضها نهائيا كان أحيث التأشير عليها في حالة صحتها 
يمتهنها فهو يساهم بشكل كبير في  الميزانية المال العام  إضافة الى الأدوار الاخرى التي 

 :يمارس  مهامه في دائرة رقابةالعامة للدولة  من خلال دوره الإعلامي   لوزير المالية  ل
لى الرقابة المنصوص في المرسوم السابق و إالبلدية بالإضافة  -الولاية  -الإدارة المركزية 

المؤرخ في  29/414لمرسوم التنفيذي من ا 09اشكال لرقابة المؤسسات الخاضعة للمادة 
يضا مؤسسات الإدارة العامة التابعة للرقابة المالية التي تتم تحت أو  1229نوفمبر  14

 11-11و سيحول الى المراقب الميزانياتي في اطار القانون   تأشيرته

 



 

مة   ات   خ 
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 خاتمة:

هذه التي استعراضنا فيها الهياكل العضوية والبشرية للرقابة المالية في دراستنا في ختام      
شرعية النفقة الوقائية لدارية الا . و التي تندرج ضمن الرقابة الجزائر ومجال تدخلها ونتائجها

للنفقات مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها من خلال عملية الرقابة السابقة من د للتأك
تحصين الامر بالصرف من الوقوع في الاخطاء من المراق بالمالي لالتي يقوم بهاالملنزم بها 

 . بها لترشيد النفقاتخلال الاستشارة الوجوبية الملزم 

 :النتائج _1 

ه رقابتبرعلى النفقات العمومية تشوهبا بعض العيوب ، حيث تعت الماليلمراقب رقابة ا -

لانها تضمن شكلية النفقة وبما ان المشرع اعطا للامر بالصرف امتياز متمثل ،  ير كافيةغ

بالتالي يحد نوع من فعالية رقبة المراقب وفي تجاوز الرفض الصادر عن طريق التغاضي 

 المالي 

لخاضعة لراقبة المرقب المالي  تتطلب جهد كبير يؤدي الى كثرة وتشعب العمليات ا - 
 .غط عليه كونها عمليات تتطلب وقت قياسي ضال

 .يوم 01أيام وتمدد أحيانا إلى  01منح آجال قصيرة للمراقب المالي والمقدرة ب  -

 ابة التي تحد من عمليات الاختلاس.لية  تعتبر احد اهم عناصر الرقاهياكل الرقابة الم-

 .لية تحد من وقوع الاخطاءاالرقابة الم-

ة تمثلها المديرية العامة للميزانية وهياكل غير ل مركزيامن هيك ةالمالي الرقابةكل تتشكل هيا-
 ممركزه تتمثل في المديريت الجهوية للميزانية.

 .البشرية والعضوية الموجودة المالي واسعة جدا مقارنة بالهياكلتدخل المراقب  تمجالا-

 



 خاتمة
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  : الاقتراحات_2

 لي.ان المراقب المااصلاح  المنظومة الرقابية  من خلال تقوية الجهاز الرقابي حيث  -

 سيع صلاحية اعوان الرقابة المالية.تو-

  .عصرنة منظومة الرقابة المالية-

 .توفير هياكل بشرية ذات كفاءة عالية-

المتعلق  01-01العضوي بما يتماشى والنص الجديد لقانون  404-20تعديل المرسوم -
 .المالية والذي ينص عللى المراقب الميزانياتي بدلا من المراقب المالي نبقواني

 01-01 لي المنصوص عليه في القانون العضويالجديد للمراقب الما التفصيل في الدور-
 ات.المالي بتفعيل مخطط الالتزام والذي أصبح فيه الدور الاستشاري للمراقب

ونعلم علم اليقين أنه ما أكتمل عمل إلا وبه نقصان وتتمة لموضوع دراستنا نقترح المواضيع 
 التالية للبحث فيها : 

 .01-01دور المراقب الميزانياتي في تنفيذ النفقات العمومية على ضوء القانون العضوي  -

 الدور الاستشاري للمراقب الميزانياتي وعلاقته بالآمر بالصرف؟ -
 



 

مة    ائ  ق   

ع والمصادر  المراج 
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 النصوص القانونية  :أولا
 القوانين -أ
ضمن المت، 1009اوت  11الموافق ل  1211محرم عام  22المؤرخ في  21 - 09قانون  -1

 .1009سنة ،51المحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية العدد ، قانون 
  سنة يفريف 21المـوافـق  1255لأول عام ربيع ا 22مؤرخ في  90 - 12ون رقــم انقـ -2

 .2912سنة ،12عدد،الجريدة الرسمية   ،المتضمن قانون الولاية ،  2012
 الأوامر-ب
يوليو 11المـوافق  1220ى الثانـية عام جمـاد 10مؤرّخ في  95 -90الأمر رقم  -1

 سنة  ،21عدد الجريدة الرسمية ساسي العام لووييفة العمومي ،الأقانون الالمتضمن 
2990. 

  النصوص التنظيمية :ثانيا  
تضمن تنييم الم 8770نوفمبر سنة  82 فيالمؤرخ  463-70 رقم تنفيذيالمرسوم الـ -1 
 .وزارة الماليةالدارة المركزية في لإا

المتضمن تحديد  ،8711ر فبراي 16 مؤرخ في 07-11تنفيذي رقم المرسوم ال -8
لرسمية الجريدة ا ،صلاحيات المصالح الخارجية لومديرية العامة لوميزانية وتنييمها وسيرها

 .8711، سنة 11 عدد
بمصالح المتعوق   8711نوفمبر  80 المؤرخ في 421-11 مقالمرسوم التنفيذي ر  -4

   .  8711 سنة، 02عدد  الجريدة الرسميةالرقابة المالية 

تضمن الم ، 8717 نوفمبر 92المؤرخ في  17 – 890المرسوم  التنفيذي  رقم    -3
 .بالمويفين المنتمين لأسلاك الخاصة بالإدارة المكوفة بالميزانيةالقانون الأساسي الخاص 
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المتمم عدل و الم،  8779نوفمبر  16 في مؤرخال 403 - 79رقم  فيذي نالمرسوم الت -7
السابقة  ، المتعوق بالرقابة 1998 نوفمبر 13 المؤرخ في  313 - 98مرسوم التنفيذي لو

 سنة، 60عدد الجريدة الرسمية ، لونفقات التي يوتزم بها 
المتضمن تحديد  8770 سبتمبر 89 مــــؤرخ فيال 473 -70مـــرســـوم رئـــاسي رقم  -6

 .لمرتـبـات المـويـفـين ونيـام دفع رواتبهم الـشـبـكـة الاسـتـدلالـيـة
 الكتب:ثالثا
اهرة دار الكتاب الحديث  الق،،الرقابة المالية عوى النفقات العمومية ،ابراهيم بن داوود  -1

 . 2919  ،مصر،
ديوان المطبوعات الجامعية   ،الطبعة الثانية ،المالية العامة ،بشير يوس شاوش -2

،2910. 
دار الفجر لونشر التوزيع الطبعة الاولى   ،اساسيات الموازنة العامة ،جمال لعمارة -5

 .2992،القاهرة 
 . 2992التوزيع، و ، دار وائل لونشر الطبعة الاولى  حمدي القبيلات ،القانون الاداري، -2

 ، دارالطبعة الثانية  خالد شحادة الخطيب، احمد زهير شامية، اسس المالية العامة، -1
 .2991وائل لونشر و التوزيع، 

، ائرالجز ،القبة  ، دار الخودونية ،الطبعة الثانية ة،وميدنيدني  ،المالية العم يحيى -0
2919. 

منشورات الحوبي لوحقوق  الطبعة الاولى  اساسيات المالية العامةسوزي عدلي ناشد  -0
 2995، لوحقوق  ،منشورات الحوبي،المالية العامة  ،سوزي عدلي ناشد   2992

  ،دار النهضةالطبعة الاولى  عبد الرؤوف جابر، الرقابة المالية و المراقب المالي ، -2
  .2990العربية  ،بيروت ، لبنان 

الدار الجامعية ،دون الطبعة، ةالعام يةاقتصاديات المال ،يد  عبدالمطوب عبدالحم -0
 2991. ،مصر،الاسكندرية،
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 دار زهران ،الطبعة الأولى،عوي محمد خويل، سويمان احمد السوزي، مالية عامة -19
 . 2915 ،عمان الأردن ،لونشر و التوزيع

-81الوجيز في قانون ميزاينة الدولة  على ضوء القانون العضوي  ،فاتح مزيتي -11

        .2222دار النشر الجامعي الجديد  ،81
،دارالجامعة بدون طبعة،ة في التشريع الجزائريبرحماني ،المالية العام  محفوي -12

 .  2911، مصر ،الاسكندريةالجديدة، 
المالية، دار القصبة لونشر، حمد  سعيد بوسعدية، مدخل الى دراسة قانون الرقابة م -15

 .2912 الجزائر
محمد الصغير بعوي، يسرى ابو العلاء، المالية العامة، دار العووم والنشر والتوزيع  -12

 .2995الجزائر ، عنابة ، 
سوريا ، دمشق مي محرزي ،محمد رسول العموري، الرقابة المالية ، مطبعة جامعة  -11

2912 .  
عوى النفقات الموتزم بها في الجزائر)المراقب محمد يزيد أمين ،الرقابة السابقة  -10

 دون سنة النشر.زائر،ج،الدار البيضاءالمالي نموذجا( ،دار بوقيس،
 

 والمذكراتالاطروحات والرسائل  :رابعا

 أطروحات الدكتوراه-1

الهام بن عيسى، استدامة السياسة المالية في اقتصاديات الدول النفطية ، اطروحة  -1
 . 2921بوشعيب عين تيموشنت،  دكتوراه ،جامعة بوحاج

ي فدكتوراه ال لنيل شهادة رحمة زيوش ،الميزانية العامة لودولة في الجزائر، رسالة -2
 . 2911 ر، جامعة مولود معمري تيزي وزو الحقوق

  رسائل الماجستير -3
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يوسف  1مذكرة ماجستير جامعة الجزائر عوي ،المراقب المالي في الجزائر ،  بورطالة -1
 .2912الحقوق بن عكنون كوية بن خدة 

امعة ماجستير،  ج مقدمة لنيل شهادة  فاتح مزيتي، الرقابة عوى ميزانية البودية، مذكرة -2
 . 2912العربي بن مهيدي ام بواقي، 

 كوية الحقوق بن زيدات سناء ،ادارة ومالية المؤسسات الاستشفائية، جامعة الجزائر، -3
 . 2991-1،2992عكنون 

الرقابة الإدارية عوى تنفيذ النفقات العمومية ،مذكرة ماجيستير نصيرة عباس ،آليات  -4
 .2912،جامعة أمحمد بوقرة بومرداس،

 مذكرات الماستر  -4
بوعقيوي الاخضر، حداد سويم ،المركز القانوني لومراقب المالي في الجزائر، مذكرة  -5

 . 2911تخرج لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد الرحمن ميرا بجاية ،
 
 المقالات و الملتقيات :خامسا  

 المقالات:اولا 
بن يحيى ،قزوح نصيرة ،دور وزارة المالية في إعداد الميزانية العامة  بو بكر الصديقا -1

 .2910مارس ،92آفاق لوعووم ،الجزائر،عددمقال منشوربمجوة لودولة ،
لعمومية ابن عمار عبد القادر ، براق محمد ،دور المراقب المالي في ترشيد تنفيذ النفقات  -2

 ، مجوة الدراسات الاقتصادية والماليةمقال منشور ب لومجالس الشعبية البودية بالجزائر ،
 . 2922ديسمبر ، 1عددال

عووم مجوة الحقوق و الب مقال منشو خالد سكوتي دور الآمر بالصرف في مراقبة الميزانية -3
 .2910جوان ، 1عددالالانسانية، 
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كألية لووقاية من جرائم الصفقات العمومية في  ية زوزو ، هدى زوزو ، الرقابةخزول -4
، 2عددالمجوة الحقوق والحريات في الانيمة المقارنة ،مقال منشور ب، التشريع الجزائري

 . 2910مارس 
سمراني دحماني ، هشام بن حميده، الرقابة القبوية لنفقات البودية وترشيد الانفاق  -5

 .2910سمير دي، 25المعارف، العدد مقال منشوربمجوة العام،
صورية شنبي السعيد بن لخضر، واقع الرقابة المالية في المؤسسات العمومية ذات  -6

جوان ، 2العددالعووم المالية والمحاسبية،مقال منشور بمجوة  البحوث في الطابع الإداري، 
2910. 

عباس صادقي ،سوطات الإدارة المتعاقدة في تجاوز تأشيرة لجان الصفقات والتغاضي  -7
 ،1عددالمجوة إيويز لوبحوث والدراسات ،مقال منشور ب المراقب المالي ، عن تاشيرة
 .2922ديسمبر 

عقيوة حاج ميهوب ،بادسي موسى ،دور المراقب المالي عوى النفقات العمومية الموتزم  -8
وة أكديميا مجمقال منشور ببها لوجامعات المحوية ترشيدا لعموية تتفيذ سياسة المحوية ،

 .2929جويوية، 0لعددالوعووم السياسية ،
ووم، وة تاريخ العمقال منشور بمجفاتح مزيتي ،رقابة المراقب المالي عوى الإدارة العامة ، -9

 .2910،جوان92العدد 

ور مقال منشفاطمة ساجي، آليات الرقابة عوى ميزانية الجمعات المحوية في الجزائر، -11
 .2922جوان ،1 عددالمجوة أبحاث ودراسات التنمية ،ب
 

دة ، مسؤولية المراقب المالي عند رقابته المسبقة عوى نفقات البودية الموتزم فريد حمام -11
 2921جوان ،91عددالالاستاذ الباحث ،مجوة مقال منشور ببها ،

 
ضيوة بوطورة، الرقابة المسبقة لومراقب المالي عوى الصفقات العمومية  كآلية لمنع ف -12

دارة الاعمال، العددمجوة دراسات في الاقتصاد مقال منشور بالفساد،  .2912جوان ،1وا 
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فعالية الرقابة  السابقة  لونفقات الموتزم بها بين   ،عبد القادر حدبي ،محمد تقروت -13
حوليات جامعة بشار في ب مقال منشور ،الدور الرقابي و الاستشاري لومراقب المالي

 .2910مارس ،1عددال ،العووم الاقتصادية
قال مط بالمراقب المالي في يل تشريع الجزائري،كرموش ،الدور الرقابي المنو  محمد -14

 . 2921سبتمير  ، 5مجوة الحقوق والعووم الانسانية، العدد رب منشو
رقابة المراقب المالي وفعاليتها في ضبط نفقات البودية  ،كيسري مسعود،مراد تراد  -15
 .2921ديسمبر ،91عددال،مجوة الدراسات الاقتصادية المالية مقال منشور ب،

 
 القانونية العووم مجوةب مقال منشور سكوتي، الدور الرقابي لومراقب المالي،خالد  -16

 . 2929 مارس ،1العدد ،والاجتماعية
بهوول ، اسماء زغادنية ،دور المراقب المالي في ترشيد النفقات العمومية   نور الدين -17

 .2922افريل ،0عوى مستوى بودية الجزائر، الافاق لودراسات الاقتصادية ،العدد
هاني أوناهي ،حشلاف جعفر ،اجراء التغاضي وسيوة لتجاوز قرار الرفض النهائي  -81

مجوه الدراسات حول فعالية القاعدة القانونية، مقال منشور بلتاشيرة المراقب المالي،
  .2910ديسمبر،5العدد

 الملتقيات :ثانيا 

فساد لوحد من الحوكمة الشركات كآلية  الموتقى الوطني حول جوامع اسماعيل، فايزة بركات  
 2912المالي والإداري، ماي 

 
 المواقع الالكترونية :سادسا 
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 مذكرة رفض مؤقت من طرف المراقب المالي  1الملحق  
شكل من نسخة يصدرها المراقب المالي عند رفضه النهائي لملف صرف النفقة  
 العمومية
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 مذكرة رفض نهائي من طرف المراقب المالي   2الملحق 
 شكل من نسخة يصدرهاالمراقب المالي عند رفضه النهائي لملف صرف النفقة العمومية  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ............................................................ :الوزارة 

 ............................................................ : الإداريةالهيئة 

 : ............................................................رمز الامر بالصرف 

 التاريخ :                                          :       رقم بطاقة الالتزام        

 .............................................................  :رمز البرنامج 

      رمز النشــاط : .............................................................

 .............................................................  :( عند الاقتضاء)رمز النشاط الفرعي 

 .............................................................  :الفرعي  رمز البرنامج

 العنوان : )يجب إبراز العنوان المعني / اختيار خانة العنوان المعني(

 : نفقات المستخدمين   العنوان الأول
 

 
 : نفقات تسيير المصالح  العنوان الثاني

 

 
 : نفقات التحويل العنوان الرابع

 

 …………… يرجى ذكر الإطار القانوني بالنسبة للنفقة المقيدة في العنوان الرابع(               ..………(

 …………… يرجى ذكر الإطار القانوني بالنسبة للنفقة المقيدة في العنوان الرابع(               ..………(

 الصنف / الصنف الفرعي
 رخصة الإلتزام

 المفتوحة / المعدلة

الإلتزامات مجموع 

 السابقة
 الرصيد المتبقي الالتزام المقترح الرصيد الأولي

       الصنف

       الصنف الفرعي 

 

 : موضوع الالتزام 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

يبين بطاقة الالتزام 3الملحق    

 إطار مخصص للمراقب الميزانياتي إطار مخصص للآمر بالصرف

 

 ختم 

 

 امضاء

 

 

 

 

 :رقم التأشيرة 

 

 :تاريخ التأشيرة 

 

 

 :الختم                                   :إمضاء 
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ةةالصفح  رقم   العنوان 
 الجدول 
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 يبين الإختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية للميزانية
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  :الملخص

الذي يساعده و لمالي التي منحها المشرع الجزائري للمراقب االملتزم بها  الرقابة السابقةتعتبر   
ها ن مكاتب وفـروع ، كما حدد لفي أداء مهامه مراقبين مساعدين ومصالح مالية مكونة مـ

في تنفيذ   ويتمتع بذلك المراقب المالي الرقابية والعناصر الخاضعة لهما ، ختصاصاتالإ
محاسبي نفقات الدولة بدور  أساسي وهو منح التأشيرة  وأدوار أخرى تتثمل في الدور ال

نياتي والاستشاري والإعلامي ، إلا المشرع أعطى مؤخرا صلاحيات جديدة  للمراقب الميزا
ع تدعيم ط الالتزامات مالمتعلق بقوانين المالية بتنفيذ مخط 81-81حسب القانون العضوي 

اف المنصوص صلاحية الدور الاستشاري للآمر بالصرف  وهو مايسمح بتنفيذ ميزانية الأهد
. 0202بيق لها للسنة المالية والتي عرفت أول تط 81-81العضوي  عليها في القانون  

Abstract: 

The previous control is considered committed by the Algerian 
legislator to the financial controller, who is assisted in the 
performance of his duties by assistant auditors and financial interests 
consisting of offices and branches, and he also determined the 
supervisory terms of reference for them and the elements subject to 
them. In the accounting, advisory and media role, the legislator 
recently gave new powers to the budgetary controller according to 
Organic Law 18-15 related to the financial laws to implement the 
commitments scheme while strengthening the power of the advisory 
role of the person ordering the spending, which allows the 
implementation of the budget of the objectives stipulated in Organic 
Law 18-15, which knew the first application Its for fiscal year 2023 


